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 الشروط التعسفية في اتفاق التمويل العقاري

  أيمن مصطفى أحمد البقلي . د
اذ  اع أس ني م ن ال   القان

ق  ق ة ال   أسجامعة  –كل

  
  : الملخص

ل ات ال س اً  -تع م ها  -غال ل العقار ال ي ب اغة اتفاق ال إلى ص
غله  ده، الأم ال ق ت ة ب اق ة م ان إم ح للأخ  قة لا ت و ال 
ها،  ن في صال ة ما  ع و ال ا الاتفاق م ال ات في ت ه س ه ال ه

اب م ة الوعلى ح ض  .ل ع راسة ال ه ال اح م خلال ه ف ال ه وق اس
ا الاتفاق، وذل م خلال  ل ه ة في م ع و ال ة ال م ال ا سائل ح ل
ه  ني ال ون ام القان لي، مع عق مقارنة ب ال ل صفي ال هج ال اع ال ات

راسة ع ال ض أن م ي  ن اح . الف صل ال هاوق ت ائج أه لة م ال أن : إلى ج
د  ة في عق ع و ال يل ال ة تع ع سل ض ح قاضي ال ني ال م ام القان ال

، ل العقار ح  الإذعان أو إلغائها، وه ما ي على اتفاق ال في ح ل 
يلها، ومع  و دون تع ه ال ال ه ة إ ع س سل ض ي قاضي ال ن ع الف ال

و ذل ي هار ال ة اس ع سل ض ى قاضي ال أنه أع ي  ن ع الف  ال
ائي م أح  ل ق ه، دون حاجة إلى  الها م تلقاء نف إ ة، وال  ع ال

م   . ال
ة اح ف ات ال ل ل العقار  :ال ل -اتفاق ال د الإذعان –ال –ال  –عق

هلاك د الاس   .عق
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Arbitrary Clauses in Mortgage Financing Agreement 
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Abstract 

Financing institutions- often- intend to formulate a mortgage 
financing agreement that links them with investor in a way that 
does not allow investor to be able to discuss its clauses; which 
these institutions may exploit to include in this agreement some 
arbitrary clauses that are in their interest, and against interest of 
investor. Through this study, the researcher has targeted 
researching the means of protecting investor from arbitrary clauses 
in such an agreement, through following descriptive analytical 
method, with a comparison between Egyptian legal system and its 
French counterpart on subject of this study. The researcher reached 
a number of results, most important of which are: Egyptian legal 
system gave judge the power to amend or cancel arbitrary clauses 
in compliance contracts, which is applied to mortgage financing 
agreement, whereas French legislator gave judge only the power to 
nullify these clauses without amending them, nevertheless, French 
legislation is distinguished by giving judge the power to extract 
arbitrary clauses, and to judge its nullification, without requiring a 
judicial request from a litigant. 

 
Key words: Mortgage Financing Agreement- Financer- 

Investor- Compliance Contracts- Consumption Contracts. 
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  مقدمة
لى ل ال ُ جَعَلَ ﴿ :-ع وجل -ق َّ ًاَ َ ْ سَ ُ تِ ْ بُُ ْ مِ ُ ، فال م أع )١(﴾لَ

ب  ان واسعاً، فه ض ا إذا  ، لا س ي ال َّ الله تعالى بها على ب ي مَ الِّعَ ال
وب  م عادةض ه وسلال نا محمد صلى الله عل ا ال س ل ن نا ب ا أخ  ،.  

ه -فع سع ب أبي وقاص ه وسل أنه  -رضي الله ع ل الله صلى الله عل ع رس
عادة":قال كَ : أرعٌ م ال ْ َ الح، وال ار ال اسِع، وال ُ ال ة، وال ال أةُ ال ال

يء، وأرعٌ م ا قاءاله ء، وال : ل ء، وال ال ار ال ء، وال أة ال ال
ِّ   .)٢("ال

ع  ا ح على   ، ائ عارف والف اً م ال ع ي ال ت  ا ال فه
، ي ال عادة ل ل ال ي ت ر ال س وأح   الأم ف اسع، فه أبهج لل ها ال ال وم

ع في ال فة عامة ت ة  حا ها؛ لأن ال اسعة تفي إل ار ال ا أن ال ف راحة، 
ابها اض أص   .أغ

اسعو  ال ال ان  ة، ومآلها إلى زوال  رغ أن سعادة الإن أنها دن صف  ت
ء  دها م أع ما ُع ال عادة ووج ه ال اب ه ان؛ إلا أن أس اة الإن ال ح ا  مه

ته ه وآخ   .على أم دي
اً  ل على م ملائ واح ها الإعلان  وُع ال ي ت ق ال ق م أه ال

ة في  ة العامة للأم ال ادر ع ال ان، ال ق الإن ق ي ل د  ١٠العال
ة  ادة ١٩٤٨س ه على أنه ٢٥/١م، ح ن ال ل ش ال في م ":م ل

                                                
ة ) ١( ل، م الآ رة ال  .٨٠س
ان) ٢( ان ب أح ب ح ان، ج: محمد ب ح ح اب ح ق٩ص ة / ، ت س ، م و شع الأرن

ة،  ان عة ال وت، ال سالة، ب ل. ٣٤٠م، ص١٩٩٣ - ه١٤١٤ال ، : أح ب محمد ب ح ال
ق ون، ج/ ت و وآخ سال٢٤شع الأرن ة ال س وت، ا، م ة، ة، ب ان عة ال م، ٢٠٠١ –ه١٤٢١ل
هاني. ٨٧ص اء، ج: أب ن أح ب ع الله الأص قات الأص اء و ة الأول ، دار ال ٨حل

وت،  ة، ب  .٣٨٨ه، ص١٤٠٩العل
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ل  أكل وال ته، وخاصة على صع ال فاهة له ولأس ة وال ان ال في ل ة  م
ةوال ة ال ا   .)٣(......" والع

ة قا ة وال ا ة والاج اد ق الاق ق ال اص  ولي ال ؛ فق ن )٤(أما العه ال
ادة  ه على أن ١١/١ال ل ش في ":م ا العه   اف في ه ول الأ تُق ال

 ، أو اء وال اء وال اجاته م الغ في  ف ما  ته، ي افٍ له ولأس ي  م م
ةو وفه ال اصل ل اب . قه في ت م اذ ال ات اف  ول الأ عه ال وت

ولي القائ  عاون ال ة لل ة الأساس الأه د  ا ال فة في ه ، مع ا ال اللازمة لإنفاذ ه
اء ال   ".على الارت

اجاته، أ م ملائ له،  في  د ال في مأو  ل ف ا ال فإن ل قاً له و
صفه ق  ب ق ال ع  اه ال اً م م ه ، وم ي اللائ مات ال ال أح مق

ه ي إل ل ال ي ة في ال ا ة والاج اد   .الاق
د  لائ على أنه م ان في ال ال ق ال إلى ح الإن ز أن  ولا 

اء اذ الإج ولة ات ع على ال ه، بل ي ف ولة ب هي دور ال ، ي ات اللازمة مأو فق
ده،  ي ته ة ال اش ا ال اه، وم ذل ال لل افة زوا ا ال م  ال ه لإع

                                                
ي أشارت ) ٣( ، ال عاص ولي ال ن ال قة الأولى في تارخ القان ث ان ال ق الإن ق ي ل ُع الإعلان العال

اء في الأم إلى ال في ا ول الأع غي على ال ي ي ان، ال ق الإن اً م حق ته واح ، واع ل
ان  ة؛ ل ة وعال م دة، ق اءات م اذ إج امها، وات ل على ت اح فها، وأن تع ه ة أن ت ال

ة اء في الأم ال ول الأع ة فعالة ب ال رة عال اعاتها  اف بها، وم م ول . الاع
اد راجع ه م م ا الإعلان وما ت ل ه ل ح فاص ة الآتي: ال ة الأم ال ي ل س قع ال   :ال

rights/-human-declaration-http://www.un.org/ar/universal 

اف، ت  ُع) ٤( دة الأ ع ة م ة معاه قا ة وال ا ة والاج اد ق الاق ق ال اص  ولي ال العه ال
ادها م ام في اع ي والان ع وال ض لل ة، وعُ ة العامة للأم ال ل ال د  ١٦ ق

اراً م ١٩٦٦ ل اع فع اي  ٣م، وأص سارة ال ول ١٩٧٦ي ل ال ام  إل ولي  عل العه ال م، و
اد،  افة الأف ة ل قا ة وال ا ة والاج اد ق الاق ق ح ال ل على م الع ه  اف  ق الأ زها حق وم أب

ة اللائقة عل وال ة وال ل وال اد . الع ه م م ة وما ت عاه ه ال ل ه ل ح فاص ول م ال
ة الآتي: راجع ة الأم ال ي ل س قع ال   :ال

http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp 
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لاً  ة، ف ل ق ة م ال وف ن علقة  اجات ال ة الاح ل لة ب ف اسات ال ورس ال
ا  ارز في ه ا له م دور  اء، ل ال ال وال اص في م اع ال ع تع دور الق

ُ ، ا اد ال د م أف ل ف ف م ملائ ل قه م ت ولة ع ت ل ما ق تع ال
ه ات غ القادرة م اصة الف ع، و   .ال

ة   قا ة وال ا ة والاج اد ق الاق ق ال ة  ع ة ال ة الأم ال م ل وق ق
قها العام رق ام ) ٤( في تعل اح اماتها  أن ال ول،  لة لل ال في إرشادات مف

ة  ا ات م ع س ا ال ي س ه، وم ذل أن ه فاء  ه وال اي ال وح
ها ة، م ب لفة( وأساس ل ال رة على ت ال ): الق ة إلى أن ال ح أشارت الل

م  فل ع ن ذات م  غي أن ت ، ي ال ة  ت ة ال ة أو الأس ة ال ال ال
اجات الأ ة الاح ي تل ول ته غي على ال ا ي ها،  قاص م ة الأخ أو الان ساس

ال  لة  ال ال ة لل ة ال ن ال ان أن ت ات ل اء أن ت خ الأع
ة اس ول إعانات س لأول  -رة عامة -م ه ال م ه خل، وأن تق ات ال مع م

ها لف ل  ه ت اك  ل على م ن ال ع ي لا  ي ال لاً ع ت ، ف
اصة  اجات ال ة ع الاح ا رة  ي تع  ان، ال ل الإس ات ت ال وم أش

  .)٥(ال
  

ع ال ض ارهو  م اب اخ   :أس
د في  ل ف أن ح  د،  ة م ب ل ما جاء في وثائ الأم ال ل تفع في س

ا  ع به لة ب ال ف ل ال ، وال ع ال أت م ملائ ، ل ةال  –دولٌ ع
ا ن ها م وف ع على  -وم ب  ، ل العقار ا ال ني ل إلى وضع ت قان

ــ ها بـ لح على ت ي اص ا وال ا ال ارس ه ي ت ات ال س ل"ام إح ال ، "ال

                                                
)5(  International Human Rights Instruments: HRI/GEN/1/Rev.9(Vol. I), 27 May 

2008, p.13, available on the following website: 
http://undocs.org/HRI/GEN/1/Rev.9(Vol.I) 
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لاح ه اص ل عل ه، وال ُ اغ  ف ال ل اللازم لل ؛ )٦("ال"ح ال
ف ا  به ح ه ، بل  م ق الأم على ذل فق ، ولا  تأم م ملائ للأخ

ا ال  ه أو ال ض م ان الغ اً  ماً، أ ال العقار ع ار في ال ل للاس ال
اً  ا اراً أم ص اً أم ت م اً أم خ ان س اء  ه، أ س ارس    .س

ن وف ل  ا ال ل على ه ع فإن ال ال دة،  و و م ة، وش ا مع ض
ه ل عل ل، ُ ها م خلال اتفاق ي ال وال اغ ل "ي ص اتفاق ال

  ".العقار 
ل العقار  ات ال س ل"ولا ش أن م ا ال -"ال اً  -على ه تلع دوراً مه

، وذل م ناح اد ا اق ارسه م ن ا ت ع  غ ح ت ل ي : في ال
ة له لائ ل على العقارات ال ل ال غى  -م ال س ض ال و الغ

ها اب على  -م الإ ع  ا ي  ، اء وال لة ال اه في دفع ع ة أخ ت وم ناح
ولة اد لل ا الاق ة ال   . ح

ه  ال مقارن في لا   اد ومع ع  اق ات ت س ه ال غ أن ه
ل العقار م خلال  اغة اتفاق ال اً إلى ص فعها دائ ، وه ما ي  ال
ا الاتفاق  د ه ة ب اق ة م ان إم ح لل  قة، لا  رة م ي مع  ذج ن ن
ة  ع و ال ا الاتفاق م ال غله في ت ه لها، الأم ال ق ت فاوض ح أو ال

ها، وعلى  ن في صال اب الما    .ح
و  اجهة ال أ م ة م عات ال س أغل ال اضات؛ فق  ه الاف وأمام ه
ام  أن أح ها  ا ب لف  عات اخ ه ال ه الاتفاقات، غ أن ه ل ه ة في م ع ال
ها  ي ت ة الإذعان ال ار ن ام في إ ه الأح ها ما ن ه ا أن م اجهة،  ه ال ه

اع هل الق ة ال ا ان ح ار ق ام في إ ه الأح ها ما ن ه   . العامة، وم

                                                
لاحي) ٦( ل اص ع ع ال اس ال أن ال ي  ل"م ال في " ال"و" ال لالة على  لل

ل العقار الأساس ن رق : راجع. اتفاق ال ادة الأولى م القان ة  ١٤٨ال ار ٢٠٠١ل إص م 
د  ة، الع س ة ال ، ال ل العقار ن ال ر في  ٢٥قان ة  ٢٤م ن س   .  م٢٠٠١ي
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ع  ، فال ل العقار ا ال الغاً ب ن اماً  ي اه ن ع الف وق أب ال
ن رق ر القان ع أص ي  أن ال ن ع الف ة ال أن إعلام ) ٥٩٦-٧٩(ل

ال العقار  ض في ال ق ة ال ا زها ، و )٧(وح ان أب ات  ة م يله ع ال ت تع
هلاك رق ي تق الاس ن )٨()٩٤٩-٩٣(ق اه القان ق ع  ، ح أدرج ال

ه،  في تق) ٥٩٦-٧٩(رق ءاً م ح ج ي، ل ن هلاك الف ع الاس ف ال ول 
م رق سـ ار ال إصـ اً  ي ، بل قـام ح لـ اه ع)٩()٣٥١-٢٠١٦(ب ق ة ، وال أدخل 

ل  ال اصة  اد ال لات ال ع ه ال ال ه هلاك؛ ح  لات على تق الاس تع
ق ا ال ها في ه ص عل   .العقار ال

ن رق  ر القان ؛ ح أص ا ا ال ع ال به ل اه ال ة  ١٤٨ك ل
ل العقار ٢٠٠١ أن ال علقة )١٠(م  ان ال افة ال ، وال ن م خلاله 

يل  ، وق ت تع ل العقار اتفاق ال علقة  ام ال ها الأح ، وم ب ا ا ال ارسة ه
ى  ق ن  ا القان ن رق ه قان ار  ة  ٥٥الق ادر ع رئ  –م٢٠١٤ل ال

رة ه ه -ال ادر  ن ال ل العقار والقان ن ال ام قان ع أح يل  ع   .)١١(ب
ا ار ال م فإنه تُ ةوم خلال ما تق ة في : ؤلات الآت عات ال س ال هل 

؟ وذا  ل العقار ة في اتفاق ال ع و ال اجهة ال أ م ا م ن كل م م وف

                                                
)7(  Loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection 

des emprunteurs dans le domaine immobilier, J.O.R.F., du 14 juillet 1979, 
p.1836. 

)8(  Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation, 
J.O.R.F., n° 0171 du 27 juillet 1993, p.10538. 

)9(  Ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux 
consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation, J.O.R.F., n° 
0073 du 26 mars 2016. 

ن رق ) ١٠( ة  ١٤٨القان د ٢٠٠١ل ة، الع س ة ال ، ال ل العقار أن ال ر في  ٢٥م   ٢٤م
ن    .م٢٠٠١ي

ن رق ) ١١( قان ار  ة  ٥٥الق ل العق٢٠١٤ل ن ال ام قان ع أح يل  أن تع ن م  ار والقان
ه رق  ادر  ة  ١٤٨ال د ٢٠٠١ل ة، الع س ة ال ر ٢٦م، ال ة  ٢في ) ه(م ل س   .  م٢٠١٤ي
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ة ه ) نع(كان الإجا ع ال مع ن اجهة؟ وهل اتف ال ه ال ات ه ا آل ف
اجهة؟ ه ال ام ه أن أح ي  ن   الف

ة ع وحة والإجا لة ال ه الأس ا ه ع ه ض ار م ي إلى اخ ها هي ما دفع
ل العقار  ا ال ق على ن ع س ض ا ال اح إلى أن دراسة ه ه ال ، و ال
ل  ة ال ها م أن م أو ت العقارات، دون غ اء أو ت اء أو ب ال ش في م

اء  ،)١٢(العقار الأخ  ض، وضفاء الع اللازم على أج راسةوذل ل الع   . ال
هج ال   :م

م على وصف  ق لي، ال  ل صفي ال هج ال راسة على ال ه ال تع ه
ص م خلال  ه ال ل ه ل راسة، وت ع ال ض علقة  ة ال ن ص القان ال
قارن  هج ال اً على ال راسة أ ه ال ا تع ه اء،  ام الق آراء الفقه وأح عانة  الاس

ن ام القان ي ب ال اي ب ه ف على أوجه ال ق ي؛ لل ن ه الف ي ال ون
قاً  رة أك ع راسة  ع ال ض علقة  ان ال ة ال ف تغ ؛ به ام   . ال

ة ال   :خ
، وذل على ال الآتي ل راسة ف ه ال م تق ه ي على ما تق   :ي

ل الأول ل العقار : الف ة اتفاق ال   .ما
ل ال ل العقار : انيالف ة في اتفاق ال ع و ال اجهة ال   .م

  

                                                
ة) ١٢( ة الآت ل الأن ل العقار  ام ال ال أن ن ي  م  - أ: م ال اء أو ت اء أو ب ل ش ت

لي - ب. أو ت العقارات أج ال اء ح ا - ج. ال ل ش العقاراتت فاع  اء  - د. لان ل ش ت
ة ا ة وال ار امي ال ل العقار  - ه. العقارات ب   .إعادة ال

ن رق : راجع ادة الأولى م القان ة  ١٤٨ال ن ٢٠٠١ل قان ار  الق ل  ع ، ال ل العقار أن ال م 
ة  ٥٥رق  ل العقار والقا٢٠١٤ل ن ال ام قان ع أح يل  أن تع ه، ساب م،  ادر  ن ال ن

ه   .  الإشارة إل
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  الفصل الأول

  ماهية اتفاق التمويل العقاري
ه وتق   :ت

ل ش في  ت   ة أق ول اث ال راسة، أن ال ه ال مة ه جاء في مق
ة  ان ل ق الإن ق ي ل ، بل إن الإعلان العال ل على م ملائ م ١٩٤٨ال

ةأعلى م شأ ان الأساس ق الإن اف حق ، وجعله في م ا ال   .ن ه
ا  اص ل لاك الأش ف ت ام ه ة، و ول اث ال ه ال ا جاء به ة ل ا واس
؛  ل العقار ال عات خاصة  ة في س ت ع دولٌ ع ه م عقارات؛ فق ش اس ي

عل ا ما ي ال، لا س ا ال علقة به ة ال ن احي القان الاتفاق ال ل ال ها   م
ل ل م ال وال امات  ق وال   .ي حق

ه  ، م خلال م ل العقار لل ام ال ققها ن ي  ات ال ورغ ال
في؛ إلا أن  ي أو ال ه ه ال ا ارسة ن ه أو ل أم عقار ملائ ل ل اللازم ل ال

ل ف اد ال لي  إلى اع اقع الع اته مع ال على صال د ي تعاق غ العق
ة ع ة، ال ل –ال لاء ال ل ه الاً أمام  -م ق ع م ي لا ت قة، وال رة م

عاق  اغ في ال ن أمام ال د، وم ث لا  ل ما ورد بها م ب فاوض ح ال لل
و أو رف ال ا الاتفاق م ش ل ما ورد في ه ل  ع إلا ال ة، وه ما ي ل عاق 

د  ا ال م عق مة على ه ل العقار ال ار اتفاقات ال ل م اع اؤل ح إلى ال
ل الإذعان؟ ل على ال اغ في ال ف ال ل فإن ال اً ما  -أ ال -ك غال

ع  ، عاق ال ال ة  ة وال را ق ال ف ا  فة،  ة ض اد اناته الاق ن إم ال ت  ال
ال  ة  ة وال را ر  م ال ق ة، و اد لاءة اق ع  ل، ال ي ة لل ال

اؤل الآتي ح ال ، الأم ال  عاق د : ال ل العقار م عق هل ُع اتفاق ال
هلاك؟   الاس

ل  م اتفاق ال فه ض ل ع ح م خلال ال اؤلات س ه ال ة ع ه الإجا
، و د العقار اره م عق ا م ح م اع ، لا س ائ ه م خ ع  ان ما ي

د الإذعان ائفة عق عه ل هلاك، وم خ   .الاس
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، على ال الآتي ل م ا الف   :وعلى ذل أق ه
ل العقار : ال الأول م اتفاق ال   .مفه
اني ل العقار : ال ال ائ اتفاق ال   .خ

    

  المبحث الأول

  فهوم اتفاق التمويل العقاريم
ه وتق   :ت

رة  لات ال اساً ل ول انع ان والعقارات في أ دولة م ال تُع أزمة الإس
اغة  ه في ص لة ت س  ، ل العقار ام ال ه ن ه الأزمة  ة ه عال ة، ول اد الاق

ة ل اس ل ال ل ه الأزمة، ووضع ال اب ه ص أس املة ل ة م ات ها، إضافة إلى اس
احة ة ال اد ارد الاق ل لل غلال الأم   .)١٣(الاس

ح  ل  ام ال نه  م على اتفاق، م ل العقار تق ان معاملة ال َّا  ول
ي أو  ه ه ال ا ارسة ن ه أو ل ف تأم عقار ملائ ل ؛ به ل اللازم لل ال

ان ة  في؛ فإنه م الأه ل ال -ال راسةوق ه ال لات ه ض  -ض في تف أن أتع
، على  ل ا ال م افه، وذل م خلال تق ه ي أ ا الاتفاق، وت ع ه ل

  :ال الآتي
ل الأول ل العقار : ال اتفاق ال ع    .ال
اني ل ال ل العقار : ال اف اتفاق ال   .أ

 

  المطلب الأول

  قاريالتعريف باتفاق التمويل الع
لة لاقاً م مق اع":ان اجة أم الاخ مها "ال فه ل العقار  ة ال ت ف ه ؛ فق 

ة  اً س ي ة، وت ة الأم ات ال لا الي في ال ة ١٩٣٠ال ال ان الأزمة ال م، إ

                                                
د) ١٣( ي م َّان، الأردن، : ص زع، ع ، دار أم لل وال ل العقار  .٥م، ص٢٠١٥ال
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١٢ 

ان اع الإس ، أث على ق اد  اد اق ها م  ج ع ة، وما ن ، ح )١٤(العال
اد اجة إلى إ ت ال ل  ب ام ال ه على أث ذل ن اع، ف ا الق لة لإنعاش ه وس

  .العقار 
ل العقار  ام ال ضع ن ة ل ن لة القان س ل العقار ه ال ان اتفاق ال َّا  ول

ع ا الاتفاق في ال ع ه ض ل ر بي أن أتع ا  ؛ ل ع ال ض ، ث )أولاً (م
ن  اً (ل فقهاء القان ل الآتي، وذل عل)ثان ف   : ى ال

ل العقار  -أولاً  عي لاتفاق ال ع ال  :ال
ل العقار رق  ن ال َّ قان ع ال ضَ ة  ١٤٨رغ أن ال م ٢٠٠١ل

ل  داً لاتفاق ال فاً م ع تع ؛ إلا أنه ل  ا ا ال علقة به ان ال كافة ال
ا يل ال ج على ه ع ع ال ى  ، ح ن رق  العقار قان ار  ى الق ق ن   ٥٥القان

ة   .م٢٠١٤ل
ل العقار  ع اتفاق ال ضه ل م تع غ م ع ال ي، فإنه  ن ع الف أما ال
فة عامة،  ان  ان أو عق الائ ة الائ ل ع ع ض ل ؛ إلا أنه تع اش ل م

ادة ي جاء ) L.311-1(وذل في ال هلاك، وال ها في الم تق الاس ادسة م ة ال فق
ه ان":ما ن ة أو عق الائ ل ض : ع ق اف ال اه ي ق عه عق  ان أو ي ح ائ

ا في ذل  ض،  اد، لق ة لل ل ف اب، في ش ا ال اق ت ه خل في ن ض، ي ق لل
ض  مة لغ د ال اء العق اس اثلة،  اد م لات س ه ف أو أ ت ال على ال

ر أداء  فع ت ي ي عة، وال مات أو سلع م ذات ال ع ل ا ف م ، أو ت م
ر ة ال ار ف ق على م ال لفة  ها ال ج ض  ق  .)١٥("ال

                                                
اني) ١٤( ه ق : أح سع ال ق ة ال ل راه،  ، رسالة د ل العقار ني لعق ال ام القان جامعة  –ال

ة،   . ١٥م، ص٢٠١٢القاه
)15(  Art.  L.311-1:"6° Opération ou contrat de crédit: un contrat en vertu duquel 

un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit, relevant du 
champ d'application du présent titre, sous la forme d'un délai de paiement, d'un 
prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement 
similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une 
prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même 
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اً  ل العقار  - ثان ع الفقهي لاتفاق ال   :ال
ن  ه فقهاء القان ، اج ل العقار د لاتفاق ال عي م د تع ت م وج أمام ع

اد تع أنهلإ فه  ه إلى تع ه رأ م ا الاتفاق، ف لي ": له ني ع ار قان إ
ان تل  اصة،  اك ال اء ال ل ش ال م أجل ت اض الأم ة إق ل وواقعي لع
اف  افة الأ ازن ب  ة ت ، و ث ا ا ال لة به اءات ال ا ي الإج العقارات، 

ة   .)١٦("ال
ع ا ال خ على ه ، في وُ اء العقارات فق ع الاتفاق على ش ض  أنه ق م

فاد م ن  ه، وه ما  ه أو ت م اء عقار أو ت ن ب ه ق  ف م ح أن اله
ن رق /١ ة  ١٤٨أ م القان ل العقار ٢٠٠١ل أن ال ى  –م  ق ل  ع ار ال الق

ن رق  ة  ٥٥قان ن ":وال جاء على ال الآتي –م٢٠١٤ل ا القان ام ه ت أح
ل العقار وهي ة ال   : على أن

ات الإدارة   - أ ح اض ال وال م أو ت العقارات لأغ اء أو ت اء أو ب ل ش ت
ار  ا ال ة لل ال ال اني ال ة وم م آت ال   ".وال

ح م مأخ ا ل اً ل اب وت ع ال اتفاق ، ذه رأ ثانٍ إلى تع على ال
أنه ل العقار  اء: ال ، ل ف مة، ت ب  ة معل غة عق اء أو ص انة أو ش  أو ص

دة آجلة دفعات مقابل ،عقار ت ة في م مة م   .)١٧(معل
                                                                                                                  
nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements 
échelonnés pendant toute la durée de la fourniture". 
Code de la consommation, modifié par loi n° 2017-203 du 21 février 2017, 
modifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie 
législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les 
contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage 
d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en 
matière de conformité et de sécurité des produits et services, J.O.R.F., n° 0045 

du 22 février 2017.  
هاو ) ١٦( اح ال ر ع الف ة، : ق ة، القاه ة الع ه ، دار ال ل العقار عة ال س م، ٢٠٠٦م

 . ١٢ص
از ب خلف الل ال ) ١٧( ة : ف ل ، دراسة تأص ل العقار ة في ال ن ة وال ائ ة ال ا ال

راه،  اض، مقارنة، رسالة د ة، ال م الأم ة للعل  .١٨م، ص٢٠١١ –ه ١٤٣٢جامعة نا الع
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١٤ 

عاً  ض ن م ي  أن ت لفة ال ر ال ح ال ع أنه وضَّ ا ال وُ له
ة ا اماً ف اهل ت ؛ غ أنه ت ل العقار ل، الأم لل ام ال ه ال ل، وهي ج ل

قاولة ف إلى عق ال ع ي أن ال حي  انة أو (ال ي اء أو ال ال ال في أح
ع) ال العقار  ف إلى عق ال اء(أو ي ا في حال ال ل )ك ، ول اتفاق ال

  .العقار 
ل العقار ه ف  العق ال":وفي تع ثال فإن اتفاق ال ف إلى ت يه

اردة على العقار عاملة ال از ال ام ون ة؛ لإت ق لة ال اء أو ت (ال اء أو ب ش
  .)١٨()"عقار

ي   ر ال ، وال ل العقار ل ال ح م أنه وضَّ ع ي  ا ال ورغ أن ه
ال ، و اف العق ل واضح أ د  ل؛ إلا أنه ل  ا ال عاً له ض ن م الي ل أن ت

ف ل  امات  قة ال   .ي على وجه ال
اً في الفقه  اح  رأ قة، فإن ال ا فات ال ع ال ق  ي ل آخ ال وأمام ال

أنه ل العقار  ف : ذه إلى تع اتفاق ال م ال اف، يل عق ثلاثي الأ
ل(الأول اني) ال ف ال ف ال ع ت ت أن  اه  لغاً م م) ال(ق

ف  اه  عقار، ت عل  ة ت ن ة قان ل ة ع ع اش اماته ال ال فاء  ال، لل ال
ف(ثال اني)ال ف ال ام ال ة اللازمة ) ال(، ن  ن ال القان افة الأع

ف الأول ق ال ان حق ل(ل ف )ال ل لل لغ ال اد م امه  ، مع ال
ل(الأول و ال) ال هاال   .)١٩(ف عل

                                                
عة) ١٨( ، : ح محمد ج ون ناش وة العقارة، ب فا على ال ة ال ، ج ق العقار م، ٢٠٠٥ال

 .٥٠ص
ة، : أ سع سل) ١٩( ة، القاه ة الع ه ، دراسة مقارنة، دار ال ل العقار لات اتفاق ال م

ها ٢٤صم، ٢٠٠٥ ع عاملات : علاء ح علي. وما  فه في ال ا ت ل العقار وض ال
ون  اء، جامعة اب خل ع وال عات ال لة ت ة، م ة، دراسة فقه ، ع –ال ائ ارت، ال ، ٤ت

 .٨م، ص٢٠١٧د 
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أ ب ثلاثة  ، ي ل العقار ه عق ع أن اتفاق ال ا ال ح م خلال ه و
ان م  ل ال على ائ اه  ق  ، ف ل وال اف، ال وال أ
اً  اً مال ا الاتفاق لل دع ح ه ، وم ث فلا  ف الح ال ل ل ال

اً  اش لاً (م ض م لغ مالي إلى ، و)كالق فع م ل ب اماً على عات ال ئ ال ا ي ن
، ون ذل  الح ال عقار ل عل  ة ت ن ف معاملة قان امه ب ، حال  ف ال

انات ل م ض ه ال ل ق ما  م الأخ ب ل )٢٠(يل لغ ال اد م ، إضافة إلى س
ها ف عل و ال  .ال

                                                
، فق ي ه) ٢٠( ل العقار في م ام اتفاق ال ان اللازم لإب ال ال د أش ع ان ت ل  ا ال

ل  ل ره أص ل ال ق الات أن  ع ال ز في  ا  اً،  اً رس ه ره از على العقار أو ره ح ام
رصة أو  ال ة  ة مق ة م غ ال أو أوراقاً مال فالة ش ه أو  ة لل أو لغ ل عقارة م

ه أو د ل م رات ا ال ة أق ل ال خ  اً م ق اس اه م ل ما ي ل ق ز لل ا  خله، 
ة العامة  عها اله ي ت ا ال اعاة ال ، مع م ه في العق ، وفقاً ل ي الاتفاق عل انات الأخ ال

انات ه ال ة في شأن ه ال ة ال قا   .لل
ا: راجع ق لة  ع ل العقار ال ن ال ة لقان ف ة ال ة م اللائ ان ادة ال زراء رق ال ل ال ة  ٢ر م ل

د ٢٠١٥ ة، الع س ة ال ر ١٣م، ال ة ) ب(م ل س   .م٢٠١٥في أول أب
اً ع  لف  ا لا ت ن ل العقار في ف ام اتفاق ال ان اللازم لإب ال ال ال أن أش ي  وم ال

از على العقار  ت ح ام ي أو ت ان ب ل في ض ؛ فق ت ضع في م ل، أو ره ال الح ال ل
ل لغ ال م ال عق تأم على م اً، أو أن ي اً رس ل ره ل ال ول م . العقار م

ا ن مات العامة في ف ي لل س قع ال ل ان ال فاص   :ال
https://www.service-public.fr  
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  المطلب الثاني

  فاق التمويل العقاريأطراف ات
ه وتق   :ت

ل العقار ال رق  ن ال ادسة م قان ادة ال ة  ١٤٨فاد م ن ال ل
اف٢٠٠١ ل العقار ثلاثي الأ أ ب ال )٢١(م، أن اتفاق ال ؛ ح ي

ه ف ثال  ا الاتفاق  ف م ه خل ال ان، و فاه الأصل ا  ل، فه   .وال
اأم ف اث ه أ ب  ل العقار ي ا، فالأصل أن اتفاق ال ن : ا في ف

ة ق  ن ة الف ائ هادات الق ة والاج ن ص القان ع ال ل؛ غ أن  ال وال
ه ف اء ت امه أو أث ا الاتفاق، م إب فاً في ه اص  عل م أح الأش   .ت

ل العقار  اف اتفاق ال ي ع أ وع، على ولل ل ثلاثة ف ا ال  أق ه
  :ال الآتي

                                                
ل العقار رق ) ٢١( ن ال ادسة م قان ادة ال ة ١٤٨ت ال ن  –م ٢٠٠١ ل قان ار  الق ل  ع ال

ة  ٥٥رق  اذج :"على أنه - م٢٠١٤ل ل وفقاً لل اف ال ج اتفاق ب أ ل العقار  ن ال
أتي ا الاتفاق على الأخ ما  ة، و ه ة م اله ع   :ال

ه –أ  ان العقار وث   .ب
اده م ث العقار - ب ل ال ي س ع لغ ال ار ال   .مق
ي سلفاً  - ج دة أو قابلة لل ن م فاء بها على أن ت و ال اقي ال وش ا  ة أق د و ع

لفة  غ في ت اب ال ة ل دها اله ي ت ة ال س ات ال ش أح ال ة  ة م ام معادلة ثاب اس
امل ال فائها  اً وذل ل اس ل زادة أو نق   .ال

الة  - د ائع ح ل ال فقان ق ي ي و ال ال ل  ة بها الى ال ت انات ال ا ال وال قه في أق حق
ها   .عل

فاء بها - هـ اناً لل ل وذل ض ه إلى ال ا الة أق از ال ال ق ح ام ام ال    .ال
ه ال –و  ال ل  ث اتفاق ال ل، وت ات تارخ اتفاق ال إث اف الاتفاق  ام أ ل ال ال عقار 

اءات  ع الإج ه، وتعفى ج ة عل ف غة ال ال، ووضع ال ه  الأح ي عل ي العام أو ال س ال
وفات ائ وال م وال س افة ال ة م  ه الفق اردة في ه   .ال

ل العقار  ها في اتفاقات ال اج ت انات الأخ ال و وال ة ال ف ة ال د اللائ وت
ل اتفاقال عة  قاً ل ن  ا القان ها في ه   ". ص عل
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ع الأول   .ال: الف
اني ع ال ل: الف   .ال
ال ع ال ف: الف   .ال

 الفرع الأول

 المستثمر
لاح ع ال اص ار ) ال(عَّف ال اد إص ة م م ان ادة ال في ال

أنه ل العقار  ن ال ل على ":قان ل في غ حالة ال أو م ح ال
اء   .)٢٢("ال

از معاملة  ف إن ل به ل على ال ، فال ه ال ال  وعلى ذل
اء تعل  ه، وس ه أو ت م ائه أو ت ائه أو ب ل في ش ي ق ت عقار، وال عل  ت
آت  ات الإدارة أو ال ح ان م ال اض ال أو  عقار م لأغ ل  ال

ة م ار  ال ا ال ة لل ال ال اني ال   .)٢٣(أو م
ع ال  ق ال الة ف ه ال اً، وفي ه اً  ن ال ش والأصل أن 

ة، وذل على ال الآتي ال راته ال ل  ق ي ال ال اص    :ب الأش
ة  -  أ ف ل ال خ ن م غ ذو ال ع اص ال  :الأش

ل العق ي ال اغ هات ز ل جه إلى أ جهة م ال ة ال ه الف ار م ه
ل اللازم  ل على ال ل لل ، وتق  ل العقار ا ال اولة ن خ لها  ال
لى  ها ت ع انات،  ه م ض ض ما ل ه، وع ه أو ت م ائه أو ت اء عقار أو ب ل

                                                
ل العقار رق ) ٢٢( ن ال ار قان اد إص ة م م ان ادة ال ع أُدرج في ال ا ال ال أن ه ي  ج

ة  ١٤٨ ن رق ٢٠٠١ل قان ار  ادة الأولى م الق ى ال ق ة  ٥٥م، وذل  يل ٢٠١٤ل ع م ب
ل ال ن ال ام قان هع أح ه، ساب الإشارة إل ادر  ن ال  .عقار والقان

ل العقار رق ) ٢٣( ن ال ادة الأولى م قان ة  ١٤٨فاد ذل م ن ال ل  - م٢٠٠١ل ع ال
ن رق  قان ار  ة  ٥٥الق ن على :"وال جاء على ال الآتي - م٢٠١٤ل ا القان ام ه ت أح

ل العقار وهي ة ال ل  - أ: أن اض ال ت م أو ت العقارات لأغ اء أو ت اء أو ب ش
ار  ا ال ة لل ال ال اني ال ة وم م آت ال ات الإدارة وال ح  ".وال
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١٨ 

عة ارات،  ع الاع ء  ل في ض ا ال ل دراسة ه ،  جهة ال ل م ال مق
ه،  افقة عل ل أو ال ف ال ارها إما ب لي، ث ت ق ق الي وال الي ال ه ال وم

الآتي ام  ها الال افقة تع عل ال ارها    :)٢٤(فإذا جاء ق
ح لل  -١ ل ال لغ ال اوز م ن اتفاق % ٩٠ألا  ة العقار، حال  م 

ان اتف ي، فإذا  ض س ل لغ اوز ال ي  ألا  ض غ س ل لغ اق ال
ل  لغ ال ل % ٨٠م ة العقار م ق ي  ال ي تق ة العقار، وفي ال م 

ق العقار  اء ال  .أح خ
ل ع  -٢ ع على ال أداؤه لل لغ الق ال ي م % ٤٠ألا ي م

ع دخله   .م
ف  -  ب ل ال خ ن ذوو ال ع اص ال  :)٢٥(ةالأش

د  ة، فق أف ف ل ال خ اص ذو ال ة للأش ، ورعا ل العقار ة ال اً لأن دع
ع، راعى  اد ال ة م أف ه الف ل العقار له ال اماً خاصة  ع ال أح ال
ا  ة، ل ال ارده ال ال إلى ضعف م اد؛  لاء الأف اني له اعي والإن ع الاج ها ال ف

ن ر  ر القان ة  ٩٣ق أص ، ٢٠١٨ل ل العقار اعي ودع ال ان الاج أن الإس م 
اه ق أ  ل العقار "وال أن اعي ودع ال ان الاج وق الإس   ".ص

                                                
عاً : راجع) ٢٤( ، ال سا ل العقار ة لل و الأساس ذج - ال ل، ن ح ال ا م ) ٨/ت ع(ض

ة  قا ة العامة لل ار رئ اله ق ادر  ة رق ال ال ارخ  ١٠٧٦ال قع ٢٤/١٢/٢٠١٥ب اح على م م، م
ة الآتي ال ة ال قا ة العامة لل   :اله

pdf.pdf-http://www.fra.gov.eg/content/doc/8 

ة) ٢٥( عاي الآت ه ال اف  ل م ت أنه  ة  ه الف اد ه ع ال أف د ال ن ) أ:(ح ألا 
ه ة ه أو زوج ة س ح اً ل ع ) ب.(أو أولاده الق مال فادة ب ه الاس وج ن ق س له أو ل ألا 

ل على  اً لل م دع ي تق هات العامة ال ل العقار أو إح ال ا ال ان ودع ن وق ض ص
ة ة س ل إدارة ) ج.(وح ار م م ه ق ر  ته ال ال  اوز دخله ال ه وأس ألا ي

ا ان ودع ن وق ض خل  ص ات ال ات وم ح ات في أسعار ال غ اً ال ا ل العقار م ال
لات ال زراء رق : راجع. ومع ل ال ار م ادة الأولى م ق ة  ١ال ع ٢٠١٥ل يل  ع م ب

د  ة، الع س ة ال ، ال ل العقار ن ال ة لقان ف ة ال ام اللائ ر ٨أح ة  ٢٣في ) د(م اي س ف
 . م٢٠١٥
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اف لة م الأه ق ج وق إلى ت ا ال مي ه ها )٢٦(و ا : م ب دع ن
ا في ذل ت سائل،  ل ال ة  ف ل ال خ و ال ل العقار ل وق ال ل ال

ل إلى  ا ال ء ه ع ول  فل ال ، على ن  ل العقار ة ق ال ان م  ل
ل  ده م ى ال  اوز الق ال الأق ، وعلى ألا  له اس دخ ي ت ود ال ال

وق    .إدارة ال
وق  ل إدارة ص ة وم ال ة ال قا ة العامة لل اله ع ال  ل أنا ال ك

اعيالإس ا - ان الاج ه ا ب م  - الاتفاق  ا ع ان م ة ل اس ة ال ار الآل إق
ل العقار  ن ال قان عامل  اد لل  .ال

اً  ع -أ اد ال ة م أف ه الف ة ه ار رعا ة  -وفي إ و الأساس فإن ال
ع الق ل، أوج ألا ي ا ال ح ه ا م ل ض ي ت ، وال ل العقار  لل

م ال ل ه ال س ة -ال ف ل ال خ ه  -م ذو ال ل ما ن اده لل
ه % ٣٥   .)٢٧(م دخله ال

اؤل ال  ، فإن ال ع اص ال ة للأش ال ضع  ان ما س ه ال وذا 
ه الآن ه ل : ح نف ل على ت ارة في م ال اص الاع هل  للأش

؟   عقار
ع  ج ة ال ل العقار ال ل ن ال ادة الأولى ٢٠٠١إلى قان م، ن أن ال

ها أنه ه جاء ف ل العقار وهي":م ة ال ن على أن ا القان ام ه ل  -أ: ت أح ت
آت  ات الإدارة وال ح اض ال وال م أو ت العقارات لأغ اء أو ت اء أو ب ش

ة ال ال اني ال ة وم م ار  ال ا ال   .)٢٨("لل

                                                
ن رق : راجع) ٢٦( اسعة م القان ادة ال ة  ٩٣ال ل ٢٠١٨ل اعي ودع ال ان الاج أن الإس م 

د  ة، الع س ة ال ، ال ر ٢٣العقار ة  ١١في ) أ(م ن س  .م٢٠١٨ي
ذج: راجع) ٢٧( ، ن ل العقار ة لل و الأساس ة العامة ) ٨/ت ع(ال ار رئ اله ق ادر  ال

ة ال قا ة رق لل ارخ  ١٠٧٦ال ة الآتي٢٤/١٢/٢٠١٥ب ال ة ال قا ة العامة لل قع اله اح على م   :م، م
pdf.pdf-http://www.fra.gov.eg/content/doc/8 

ها ) ٢٨( ت عل ل العقار ل ي ن ال ار العام م قان فادة ال الاع ال أن اس ي  م ال
ا اع ي،  ق تأم ع ه ب ال ا أن م ة،  س ها م ع ة  ولة، والأخ ات الإدارة في ال ح ره أح ال
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٢٠ 

ل العقار لا تق فق على  ة ال ا ال أن أن ح م خلال ه و
ل ا ت ، ون اض ال اً  -أغ مي أو  -أ ال الإدار أو ال ع اض الاس أغ

ارة اص الاع ل الأش ان ح ي إم ع ، وه ما  ار اصة -ال اء العامة أو ال  –س
ل عقار    .في م على ت

ــا؛ أمــ ــ ن ــادةا فــي ف ـــار فــي ال ــ ــل العق ة ال ــ ــ ع أن ـــ د ال ) L.313-1(فقــ حــ
ي  ـ ال ال ع ـة للاسـ اء العقـارات ال ـل شـ ل ت ـ ـ ت هلاك؛ ح م تق الاس
هــــا أو  م ــارات أو ت ه العقــ ــاء هــــ ــ ــل ب ــ ــاً ت ــ ل أ ــــ ــــا ت ــاً،  ي معــ ــــ ــــي وال ه أو ال

ا ل ش ها، و ان ها أو ص انيت ه ال ل ه ة ل م ع   .)٢٩(ء الأراضي ال
لاح ـــ اصـــ ع علـــى ال ـــ لـــ ال ض"وقـــ أ ـــ ق هل"أو" ال ـــ ، وعََّفـــه فـــي "ال

هلاك ــ الاســ ــفة عامــة –تق ــان  ــات الائ ل ــار ع عــي ":أنــه -فــي إ كــل شــ 
ــ أو ــة ت ان ــار معاملــة ائ ــاني، فــي إ ض، أو وســ ائ ــاً مــع مقــ ت ن م م  ــ ــ اع

                                                                                                                  
ها از عل ها أو تق ح ام ز ره الاً عامة، وم ث لا  ل . أملاكها تُع أم فاص ول م ال

عات : ان ل العقار وال ن ال ام قان ، دراسة أح ل العقار ، اتفاق ال وت ع ال ث
رة، ال ة، الإس ي امعة ال ها ٧٢م، ص٢٠٠٧قارنة، دار ال ع  .وما 

)29(  Art. L.313-1:"Les dispositions du présent chapitre s'appliquent: 
1° Aux contrats de crédit, définis au 6° de l'article L. 311-1, destinés à financer 
les opérations suivantes:  
a) Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et 
d'habitation: 
-leur acquisition en propriété ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de 
sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces 
opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, 
d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis; 
-leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l'achat de parts ou actions 
de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque 
ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de 
réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis; 
-les dépenses relatives à leur construction; 
b) L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au a 
ci-dessus". 
Code de la consommation, modifié par ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 
2016, précité. 
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ي ه ار أو ال ه ال ا ي ع ن ض أج امها لغ   .)٣٠("إت
اص  ــى الأشـــ هل علـ ـــ ض أو ال ـــ ق ــ ال ـ ــ تع ـ ـــي ق ن ع الف ــ ـ ــ أن ال ورغـ

ل علــى ت  ـــ ــة ال ار اص الاع ز للأشـــ ـــ ؛ إلا أنــه  ــة فقـــ ، ون ال ـــل عقـــار
ق  ع قـــ فـــ ـــ ـــة –كـــان ال ال ه ال ارـــة ال -فـــي هـــ اص الاع اص بـــ الأشـــ عامـــة والأشـــ

ــل  ــأن ال هلاك  ــ الاســ اردة فــي تق ــة الــ ا اعــ ال ــ إن ق اصــة؛ ح ــة ال ار الاع
ـــة العامـــة ار اص الاع ـــ علـــى الأشـــ اص )٣١(العقـــار لـــ ت ـــ للأشـــ ، فـــي حـــ 

اع ه الق فادة م ه اصة الاس ارة ال   .)٣٢(الاع

  الفرع الثاني

  الممول
ع ل ض ال ع ، ل ي ة في م ل العقار ل ن ال ل في قان ع ال

أنه٢٠٠١ ح : م، وم ث عَّفه الفقه  ، م خلال م ل العقار ا ال اول ن كل م ي
ام ا ال فادة م ه اغ في الاس ان لل اً ما )ال(ائ ان، غال ه ل ، ن تق

                                                
)30(  Art. L.311-1:"2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique 

qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre 
d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son 
activité commerciale ou professionnelle". 
Code de la consommation, modifié par loi n° 2017-203 du 21 février 2017, 
précitée. 

 )31( Art. L.313-2,"Sont exclus du champ d'application du présent chapitre: 1° 
Les prêts consentis à des personnes morales de droit public". 
Code de la consommation, modifié par ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 
2016, précité. 

)32(  Art. L.313-1,"Les dispositions du présent chapitre s'appliquent:  
3° Aux contrats de crédit mentionnés au 1°, qui sont souscrits par les personnes 
morales de droit privé, lorsque le crédit accordé n'est pas destiné à financer une 
activité professionnelle, notamment celle des personnes morales qui, à titre 
habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, 
procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions 
d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en 
propriété ou en jouissance". 
Code de la consommation, modifié par ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 
2016, précité. 
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٢٢ 

ل، و  لغ ال اد م امه  اً، مع ال اً ع وفات على ن تأم ائ وم قه م ف ما يل
ا دورة ة أق   .)٣٣(ه

 ، ل العقار ا ال اولة ن خ لها  هة ال ا ه ال ل ه ، فال وعلى ذل
اص  ا تق على الأش ا ال اولة ه ل العقار ال فإن م ن ال قاً لقان و

ادة ال فاد م ال ة، وه ما  ارة فق دون ال ي الاع ن، وال ا القان ة م ه ال
ل العقار ":ن على أن ا ال اولة ن ها م ة دون غ ال هات ال ن لل ت

ا  هة الإدارة له ه ال ل تع ها في س ن،  ق ا القان ه في ه ص عل ال
ض   :الغ

اضها -١ ل العقار ض أغ ا ال خل ن ي ي ارة العامة ال اص الاع  .الأش
ات ال -٢ ن ش ا القان ام م ه اب ال ها في ال ص عل   .ل العقار ال

ي  اع ال ه ووفقاً للق افق ع م لة ل ال ال ال  ك ال ز لل و
هة الإدارة ها ل ال ل العقار دون ق ا ال اول ن رها أن ت   ...".ق

ل الع ا ال اولة ن ع ال  ح ال ل س ىك وق  وق "قار ل ص
ل العقار  اعي ودع ال ان الاج راً على )٣٤("الإس ا مق ا ال ان ه ، ون 

                                                
وت ع ال) ٣٣( ، ص: ث اب جع ال  .٥٩ال
ن رق ) ٣٤( ار القان اد إص ادة الأولى م م ى ال ق وق  ا ال ئ ه ة  ٩٣أن أن ٢٠١٨ل م، 

اعي ودع ال  ان الاج ن الإس ار قان هإص ، ساب الإشارة إل   .ل العقار
ادة  ال أن ال ي  ل العقار رق  ٣٥وم ال ن ال ة  ١٤٨م قان ار  - م٢٠٠١ل الق ل  ع ال

ن رق  ة  ٥٥قان ل :"ان ت على أنه - م٢٠١٤ل ا ال ان ودع ن وق ل أ ص يُ
ع ال  ارة العامة، و ة الاع ن له ال ، وت   .ز الالعقار

اراً  ارها إ فاع بها أو إ اك أو الان ع ال ال ب ل العقار في م ا ال ع ن وق ب و ال
ا  سائل  افة ال ة،  ف ل ال خ و ال له ل ، وذل  اك ار ال ز له دع إ ا   ، ل ال هي  ي

ع ا ي ب ة الق في حال ان م  وق ل ل ال هي في ذل ت ار ال ي الإ ارها  اك أو إ ل
اوز الق  ، وعلى ألا  له اس دخ ي ت ود ال ل إلى ال ء ال ع ول  فل ال ها، على ن  ل ب

ة ل إدارة اله ده م ى ال  ادة ....."ال الأق ى ن ال ق ادة أُلغ  ه ال ، غ أن ه
ن رق  ار القان اد إص عة م م ا ة  ٩٣ال اعي ودع ٢٠١٨ل ان الاج ن الإس ار قان أن إص م، 
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اعي،  ان الاج نامج الإس ة ل ات ال ح ار ال ع و اء و ل ودارة ون ت
ات ح ه ال ة اللازمة له ه ارة وال ة ال مات والأن   . )٣٥(وال

ا؛ فق اس ن لاحأما في ف ع اص ل ال ض" ع ق ل،" ال لاً م ال وق عََّفه  ب
هلاك فة عامة –في تق الاس ان  ات الائ ل ع عل  اب ال كل ":أنه -في ال

ارسة  ار م اب في إ ا ال ر في ه ا ه م ان م ح ائ عه  اف أو ي ش ي
ة ه ارة أو ال ه ال   .)٣٦("أن

ا ا  ض وُلاح م خلال ه ق ل في تع ال ع ي اس ن ع الف ، أن ال ل
ن "كل ش" ارة ي  أن  ن ني الف ام القان قاً لل ض  ق ، وم ث فإن ال

ل  ال علقة  ص ال ض لل ق ع ال ي  اراً، و ل اً أو اع اً  ش
ا ا ه له ارس ن م هلاك أن ت اردة في تق الاس اف العقار ال ل الاح ا على س ل

اد   .أو الاع
اص  ة للأش ال اف  اد م اف أو الاع وما م ش في أن ش الاح

ل العقار  ا ال ارس ن ي ت ارة ال ة فإنه  ،الاع اص ال ة للأش ال أما 
                                                                                                                  
ان  وق ض لاً م ص ل العقار ب اعي ودع ال ان الاج وق الإس ل ص ، ل ل العقار ال

ن  ا القان ار ه اد إص ادة الأولى م م قاً ل ال ، وذل ت ل العقار ا ال  .ودع ن
ا ت) ٣٥( ال أن ن ي  ان م ال نامج الإس ة ل ات ال ح ار ال ع و اء و ل ودارة ون

ع  ف ق اً إلى ت ف أ ا يه وق،  ا ال ئ م أجلها ه ي أن اف ال اعي ه أح الأه الاج
و  ل العقار ل ا ال خل، إضافة إلى دع ن ي ال س ة ل ات س اء، ووح ة لل أراضي مع

ة، وض ف ل ال خ ي ال ة ال ل العقار م خلال الآل ن ال قان عامل  اد لل م ال ا ع ان م
وق  ل إدارة ال ة وم ال ة ال قا ة العامة لل الاتفاق ب اله ارها  اسعة م : راجع. ي إق ادة ال ال

ن رق  ة  ٩٣القان ل العقار ٢٠١٨ل اعي ودع ال ان الاج ن الإس ار قان أن إص ، ساب م، 
ه  .الإشارة إل

)36(  Art. L.311-1:"Pour l'application des dispositions du présent titre, sont 
considérés comme: 
1° Prêteur: toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit 
mentionné au présent titre dans le cadre de l'exercice de ses activités 
commerciales ou professionnelles". 
Code de la consommation, modifié par loi n° 2017-203 du 21 février 2017, 
précitée. 
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٢٤ 

ل حالة م  ة  ص ال ل ة له  ال اد  د ل الاع ع وضع تع م
ع  حالات ع  اد م شأنه أن  د للاع ا أن وضع تع م ل،  ال

ك لقاضي  اجح ه أن يُ ا فال لاً، ل ل م ا ال ارسة ن اص م م الأش
مه اد م ع اف ش الاع ي م ت ة تق اع سل ع ع ال ض    .)٣٧(ال

ي، ن أن م  ن الي الف ق وال ن ال ع إلى القان ج ال ل  اص ك اولة الأش
ل العقار تق فق على تل ا ال ارة ل ي  الاع ات ال ل ة الع ه أن ت

اد ل الاع ة على س ر، )٣٨(ال ه اد م ال ال قابلة لل ل تلقي أم ي ت ، وال
في فع ال مات ال ان، وتق خ ات الائ ل ع ام  عها معاملات لا )٣٩(وال ، وج

ه ارس ه  م ل ه ة، وت ات ال ل قة م ال افقة م ل على م ا دون ال
ة،  عاون ة أو ال ادل ارف ال ، وال ها ب ف ة  خ ات ال س هات في ال ال

ة ة ال ال ات ال س ة، وال ال ات ال ة، وال ل ان ال ادي الائ   .)٤٠(وص

  الفرع الثالث

  المستفيد
ادة ع ال في ال ل العقار على أن ن ال ن ال ادسة م قان ن ":ال

ة،  ة م اله ع اذج ال ل وفقاً لل اف ال ج اتفاق ب أ ل العقار  ال
أتي ا الاتفاق على الأخ ما    : و ه

                                                
، ص: أ سع سل) ٣٧( اب جع ال ، ال ل العقار لات اتفاق ال  .٣١م

)38(  Art. L.511-1:"Les établissements de crédit sont des personnes morales qui 
effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque au sens de 
l'article L.311-1".  
Code monétaire et financier, disponible sur: 
https://www.legifrance.gouv.fr/ 

)39(  Art. L.311-1:"Les opérations de banque comprennent la réception de fonds 
remboursables du public, les opérations de crédit, ainsi que les services 
bancaires de paiement".  
Code monétaire et financier, précité. 

)40(  Art. L.511-9:"Les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque, 
de banque mutualiste ou coopérative, de caisse de crédit municipal, de société 
financière ou d'institution financière spécialisée".  
Code monétaire et financier, précité.  
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ه  -أ  ان العقار وث  .ب
اده م ث العقار  -ب  ل ال ي س ع لغ ال ار ال  .مق
اقي   -ج  ا  ة أق د و دة أو قابلة ع ن م فاء بها، على أن ت و ال ، وش ال

دها  ي ت ة ال س ات ال ش أح ال ة  ة م ام معادلة ثاب اس ي سلفاً  لل
فائها  اً، وذل ل اس ل زادة أو نق لفة ال غ في ت اب ال ة ل اله

امل  .ال
ا ال وال  -د  قه في أق الة حق ائع ح ل ال ل، ق ة بها إلى ال ت انات ال

ها فقان عل ي ي و ال  .)٤١("ال
اً،  فاً ثال ل العقار  ع ال في اتفاق ال ؛ فق أدخل ال ا ال قاً له و

ه ال  لقى م ائع ال ي ا الاتفاق، وق ) ال(ه ال أنه ه م  العقار ال
ائع العقار ه ع الفقهاء على  ل  لاحأ ف(ا اص ار أنه )٤٢()ال ، على اع

ه ب ف عل ل ال لغ ال ف م م ف ال  ل(ال وم ) ال
  ). ال(العقار

ائع ا ال خل ه ن ت ف(و الة ) ال له ح ل العقار م خلال ق في اتفاق ال
ا ال إلى قه في أق ل(حق ة)ال ت انات ال ل ال و  ، و ال بها، وذل 

ي أن ع ها، وه ما  ي ي الاتفاق عل ل(ال ائع) ال ف(في لل ب العقار، ) ال
م بها ال  ي يل ا ال له في الأق ل م ة )ال(و ت انات ال ، وفي ال

  .بها

                                                
ل العقار رق ) ٤١( ن ال ا ال في قان ة  ١٤٨أُدرج ه ارد في ٢٠٠١ل يل ال ع ى ال ق م 

ن رق  قان ار  ة  ٥٥الق  .م٢٠١٤ل
ام محمد القاضي) ٤٢( امعي، : ه ة، دار الف ال اد ة اق ن ة قان ، دراسة فقه ل العقار ال

رة،  شارة. ٥٩م، ص٢٠١٢الإس ان م ، : ح ل العقار ل في اتفاق ال ة لل انات الع ال
ة اس م ال ق والعل ق ة ال ل  ، ف لة ال ة، ال - م  ، ، عجامعة محمد خ م، ٢٠١١، ٧ائ

 .٣٤١ص
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٢٦ 

ان ال ي  ا ل  اء العقار،  ض غ ش ل لغ ان ال ل الأم إذا  ك
ك له، فإن اتفاق  ل م أو ت عقار م غ في ت ها، أو ي ل اء على أرض  ال

ال ف ال ه ال َّل  ل  أن ُ ه و ال م ب ل العقار ال ف(ال ، )ال
م أو  اء أو ال ال ال لى أع قاول ال ي ال ا الاتفاق،  ن له شأن في ه ال 

ا ارةال  الأح فاد م  ج اتفاق ":ل، وه ما  ل العقار  ن ال
ل اف ال ل العقار )٤٣("ب أ ن ال ادسة م قان ادة ال ر ال اردة في ص ، ال

  .سالفة ال
اف،  ل العقار ثلاثي الأ ن اتفاق ال ع أن  ا؛ فل  ال ن أما في ف

ه الأص ه ن وم ث فه ي ب  ل، وه ما أك ل ال وال
ادة فة عامة ) L.311-1(ال ان  ف اتفاق الائ ي ع هلاك، وال م تق الاس
اق ":أنه خل في ن ض، ي ق ان لل ح ائ عه  ض أو ي ق اف ال اه ي ق عق 

ف  ا في ذل ال على ال ض،  اد، لق ة لل ل ف اب، في ش ا ال أو ت ه
ف  ، أو ت ر أداء م ض ت مة لغ د ال اء العق اس اثلة،  اد م لات س ه أ ت
ق  ال لفة  ها ال ج ض  ق فع ال ي ي عة، وال مات أو سلع م ذات ال ع ل ا م

ر ة ال ار ف   .)٤٤("على م
                                                

ل العقار رق ) ٤٣( ن ال ادسة م قان ادة ال ال أن ال ي  ة  ١٤٨م ال ل ٢٠٠١ل ان ق م 
ن له  ال ال  ف ال ل العقار ال ورة أن ي اتفاق ال لالة على ض يلها أوضح في ال تع

اء ض غ ش ل لغ ان ال ى  ا الاتفاق، م ادة ت في  شأن في ه ه ال ان ه العقار؛ ح 
ها على أنه ها ال أو :"ع ل اء عقار على أرض  ار في ب ض الاس ل لغ ان ال فإذا 

ج اتفاق  ل  ن ال الات، تع أن  ه أو غ ذل م ال ل م أو ت عقار  ض ت لغ
ن له شأن  ف آخ  ل و أ  ه و ال  ".في الاتفاقب

)44(  Art. L.311-1:"6° Opération ou contrat de crédit, un contrat en vertu duquel 
un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit, relevant du 
champ d'application du présent titre, sous la forme d'un délai de paiement, d'un 
prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement 
similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une 
prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même 
nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements 
échelonnés pendant toute la durée de la fourniture". 
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٢٧ 

م ب ال ل العقار يُ ا أن اتفاق ال ن ، فالأصل في ف  وعلى ذل
ة  ن ص القان ع ال ه؛ غ أن  لاً  ف م ن ال ل، فلا ُ أن  وال
ا الاتفاق، وم ذل ما جاء في  اً في ه ف اً م فاً ثال اص  جعل م أح الأش

ادة ل ) L.313-44(ن ال هلاك م أنه إذا ت اتفاق ال م تق الاس
لغ الائ اء أو ال في العقار ال على أن م ال ال ل أع ف إلى ت ان يه

ا ت  قاول وفقاً ل قات ال اد م م  ل يل ، وأن ال عقار ما م خلال مقاول مع
اب ُ للإنفاق على  ل في ح لغ ال ضع م م ب ل، أو أنه يل ازه م ع إن

ا امات م ه ق وال قاول حق ا ال أ له ال، فإنه ت ه الأع أ  ه اع ي الاتفاق، وأن أ ن
ف اتفاق  ر وقف ت ة أن تق ، فإن لل ف ق ال ع اف أو إذا وقع حادث  ب الأ

اع ى ي ح ال ل العقار ح   .)٤٥(ال
ل  اً في ك ف اً م فاً ثال اص  اء جعل م أح الأش ام الق ع أح فإن 

ل العقار  ل  الاتفاق ، وم ذل أن ي)٤٦(اتفاق ال لغ ال ف ت م ما 
ي، وأن  ول زم ها، وفقاً ل ف عل ال ال ف الأع لى ت قاول ال ي قات ال اد م ل

ة س ح ال ، ف أك م ذل ها لل ة رقاب ال ة ال س اش ال الة -ت ه ال  - في ه
ها ا ل عق م ا  أن ت قاول،  قات ال اد م لة ع س اجهة م ة في م ن ل

                                                                                                                  
Code de la consommation, modifié par loi n° 2017-203 du 21 février 2017, 
précitée. 

)45(  Art. L.313-44:"Lorsqu'il est déclaré dans l'acte constatant le prêt que celui-
ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen 
d'un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d'œuvre ou d'entreprise, 
le tribunal peut, en cas de contestation ou d'accidents affectant l'exécution des 
contrats et jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de prêt 
sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l'indemnisation. Ces dispositions 
ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en 

cause par l'une des parties". 
Code de la consommation, modifié par ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 
2016, précité. 

ام ل) ٤٦( ه الأح ، ص: راجع ه اب جع ال ، ال وت ع ال ها ٧٩ث ع  .وما 
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٢٨ 

ل  لغ ال اد م امها  ق حال  ة، وه ما ي قا ال امها  ال ى أخل  ال م
ها ف عل ال ال أك م أن الأخ ق أن الأع قاول دون ال   .)٤٧(لل

  

  المبحث الثاني

  خصائص اتفاق التمويل العقاري
ه وتق   :ت

ل العقار  م اتفاق ال ان مفه َّا  ع ت  ل أن  ل  ام ال ف إلى ال ي
ام ال  عقار، مع ال عل  از معاملة ت ل اللازم لإن لغ ال ف ال م ت

ه ائ ل وف لغ ال فع م ا الاتفاق ب ، فإن ه ا رة أق له م  –ولا ش –في ص
ة الأخ  ن فات القان د أو ال ه م العق ه ع غ ائ ما    .ال

نا إلى ال على غ ع ل العقار ت لها اتفاق ال م في  ي يُ وف ال  أن ال
ها ا الاتفاق دون غ ائ ه ع خ ه في )٤٨(دراسة  اً ما  نف ، فال غال

                                                
)47(  Cass. com., 18 mai 1993, N° de pourvoi: 91-16700, Bull. 1993, IV, N° 190, 

p.135. 

فات ) ٤٨( د أو ال ه م العق ه ع غ ي ت ائ ال ع ال ل العقار ب ع اتفاق ال ي
ا  ن ه ان، ذل أن م د الائ ا الاتفاق ُع م عق ائ أن ه ه ال ، وم أه ه ة الأخ ن القان

ان م ا الائ ل، وه ه مع ال ف عل ان ال ح ال الائ ا ه إلا أداء نق في الاتفاق ه م
ع  ال ه، و ه أو ت م ائه أو ت اء عقار أو ب ن ش ، ق  ض مع جه لغ ال، م لغ م ال رة م ص
ل،  لغ ال فاء  ة لل ا انات ال م الأخ ال ق ع أن  ح إلى ال إلا  ان لا ُ ا الائ فإن ه

افه  ا الاتفاق يُلقي على أ اني لهوم ث فإن ه ع الائ ا ا ال ي ت ه امات ال ل . ع الال ك
اً  ه اً ج ان ل ع م ون  ع، ذل أن ال ا ف ال د ال أنه م عق ل العقار  ي اتفاق ال
ا  ة، ف ل ال اله  افه؛ إلا أنه لا  إه امات أ ي ال ا الاتفاق، وأنه لا أث له في ت اص ه م ع

ع على زال  ي ي ة ال ا زادت ال ل ، ف م بها ال ي يل ا ال ار الأق ي مق له دور في ت
ه  ا زادت ه ل ائ ف ة للف ال ، أما  ، والع ار الق ا قل مق ل ا خلالها  ع الأق ال أداء ج

ائف ا الاتفاق ض  ي إدراج ه ع ، وه ما  ، والع ائ ة الف ة زادت  ف ال د ذات ال ة العق
ه؛  ن له ذات ا ت ه الأق ل ق م ه ة؛ وهي أن ل ة مه ه ن ت عل ع، الأم ال ي ا ال
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٢٩ 

ني  ني وال القان ه القان فاوت ال ب م اً لل ازنة، ن ة غ م علاقة عق
ز م الق ل، ال  اف لل عاق ما لا ي ال ال ة  ة وال را ة وال اد رات الاق

د  ائفة عق ا الاتفاق ل ع ه ، وه ما ي ال ع م خ ل ال
هلاك   .الاس

ي لا  ل، وال ل ال قة م ق رة م ة  ع ة ال غة الاتفاق ال ل فإن ص ك
ل ما ورد  فاوض ح الاً أمام ال لل ع م ل م ت د، ت ال ح بها م ب

ا الاتفاق اف صفة الإذعان في ه   .ت
ل العقار على ال في  ائ اتفاق ال ف تق دراسة خ ، س وعلى ذل
ا الاتفاق م  اف صفة الإذعان في ه هلاك، وم ت د الاس ائفة عق عه ل م خ

، على ا ل ا ال م ي تق ه ق مه، وه ما     :ل الآتيع
ل الأول هلاك: ال د الاس ل العقار م عق ار اتفاق ال   .م اع
اني ل ال د الإذعان: ال ل العقار م عق ار اتفاق ال   .م اع

  

  المطلب الأول

  مدى اعتبار اتفاق التمويل العقاري من عقود الاستهلاك
ه وتق   :ت

اد ال اعي والاق ر ال ن كان لل ات القـ ا ة مع ب عات الغ ه ال ف  ع
اً،  ــل ســ ــ لهــا مــ ق ــي لــ  ة، ال يــ ات ال ل ــ عــ ال ر  هــ ه فــي  ــ أثــ الع

ات ل ه ال هل":وم ه هلاك"و" ال د الاس   ".عق

                                                                                                                  
 ، ا الأخ د الأق قلة ع م ة تقادم م ع ل ا  ه،  فاء  د لل ع م ل ق م ن ل ح 

ة ع اتفاق ال  اش عاو ال ة تقادم ال اً ع م ة أ   .ل العقار ذاتهوم
ل العقار ان ائ اتفاق ال ل خ ل ح فاص ، : ول م ال ل العقار ت، ال اق عار ال ع

ق  ق ة ال ل  ، ائ –رسالة ماج ة،  - جامعة ال سف ب خ وما  ١٧م، ص٢٠٠٩/ ٢٠٠٨ب ي
ها عف . ع لاو و أسامة شهاب ح ال ة الف ه م الق: سلام ع ال فه ، ال ل العقار ني لعق ال ان

عة، ع ا ة ال اق، ال ابل، الع ة، جامعة  اس ة وال ن م القان لي للعل ق ال لة ال ، ٣دراسة مقارنة، م
ها ١٨٧م، ص٢٠١٥ ع  .وما 
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٣٠ 

ــ  عي ل ــ ــار ت ــاد إ اجــة إلــى إ ت ال اضــي بــ ن ال ات مــ القــ ــ وفــي ال
م بـــــ ــ ــ ـ ــي تُ ـــ د ال ـــ د  العقــ ــ ــ عقـ ها  ــ ـــ ـــى ت ُلِح علــ ــ ـــي اصْـــ ــ ، وال هل ـــ ــ ـــــ وال ه ال

ـــاوزات  اجهـــة ت هل فـــي م ـــ اصـــة لل ـــة ال ا ع مـــ ال ف نـــ ف تـــ هلاك؛ بهـــ الاســـ
ل ف ــي اســ ، ال ــ ه انــات اق -ال ــه مــ إم ن  عــ ــة مــا ي فــي ن ق مع ة وتفــ ــاد

عاقــ ــ –ـال ال ه ب يــ مـ ـام الع ه  ووصـل إلــى حــ  ــ اً م و د شــ ه العقـ هــ
هل اب ال ها على ح الغاً ف ات م   . م

ـــ  ــ ــ ـ ه ــ ال ـــ ــ م بـ ــ ــ ــ ــ ــــي تُ ــ ــ ــي ال ــــ هلاك هــ ـــ ــ د الاســـ ـــ ــ ـــ عقـــ ــ انـــ ــإذا  ــ ــ ، فــ ــ ــ ــ ـــى ذلــ ــ وعلـــ
هل ــ ه الآن هــ)٤٩(وال ــادر إلــى الــ ال الــ ي ــ ــل : ، فــإن ال هــل ُعــ اتفــاق ال

هلاك؟  د الاس   العقار م عق
ا ال  ة ع ه هلاك، ثـ الإجا م عقـ الاسـ يـ مفهـ ة ل ا ض ب ع ي أن ن ال تق

ا  ــ هــ لــ تق ، وهــ مــا ي ــل العقــار م علــى اتفــاق ال فهــ ا ال ــاق هــ ــ مــ ان ن
، على ال الآتي ع ل ف   :ال

ع الأول هلاك: الف م عق الاس   .مفه
اني ع ال هلاك على اتفاق ال: الف م عق الاس اق مفه   .ل العقار م ان

  

  الفرع الأول

  مفهوم عقد الاستهلاك
ه وتق   :ت

هلاك اضـ -أض ثقافة الاس ـا ال ـا  -فـي وق د،  ـل فـ ـة ل م ـاة ال ال ت  تـ
ــ  ـــى فـــي زمـ ، ح اهـــا دول العـــال ـــي ت ة ال ـــاد ـــة الاق ل واضـــح علـــى ال ـــ ت  أثـــ

قافـــة ت ه ال ـــال إلـــى أن هـــ ة؛  ـــاد ح الأزمـــات الاق ـــة، أصـــ م ـــ فـــي معـــاملات ي
ه ل م ه د، وت اة الف ها لازماً ل   .ال م

                                                
اص، : مه م) ٤٩( ن ال راه في القان ل درجة ال وحة ل ، أ هل ة ال ا ة ل ن اه القان ال

م ة العل ة كل ا ة والاج اد ة والاق ن ب،  - القان غ ة، ال م، ٢٠٠٤/٢٠٠٥جامعة محمد الأول، وج
 .٢٦ص
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ــة  م ة ال ــاد عــاملات الاق ــ عــ ال ع ني ال ــار القــان هلاك الإ د الاســ وتُعــ عقــ
ــي  د ال ائــف العقــ ن مــ أهــ  ــ ا بهــا إلــى أن ت قافــة، الأمــ الــ حــ ه ال ــ هــ ــي ت ال

ها على ساحة ال و  ض نف نيف ال القان راسة في ال    .ال
ن؛ فــإن  هل ــ ن وال ــ ه افهــا وهــ ال ــفة أ ــ  هلاك ت د الاســ انــ عقــ ــا  َّ ول
ــا  ــي،  ه هل وال ــ ــل مـ ال د  ــ ق يـ ال ــي ت ق د  ه العقــ م هـ ـ فــي مفهــ ال
د  ــــ ـــي عقــ ــلاً فـــ ــــ ن م ــــ ــ ــ أن ت ــ ــ ــي  ــــ ـــات ال ـــ م ال ــــ فهــ ض ل عــــــ ـــاً ال ـــ ــي أ ــ ــ ق

هلاك ن، على ال الآتيالاس ع ثلاثة غُ ا الف ل تق ه   :، وه ما ي
هل: الغ الأول م ال   .مفه
اني ي: الغ ال ه م ال   .مفه
ال هلاك: الغ ال د الاس ار عق ات في إ م ال    .مفه

  

  الغصن الأول

  مفهوم المستهلك
ي ه عاق مع ال ف ال ي هل ه ال ، أن ال ا س ح م ة  ات ا ار ال في إ

اً  اد ف ال اق ا أنه ال هلاك،  عق الاس ها  ُلِح على ت ي اصْ ة ال العق
ة ا ه ال اً في ه هل)٥٠(ومع ة ال ا ان ح ت ق   . )٥١(، وال م أجله وُجَِ

ا  أن ه ؛ ح انق الفقه  الأم ال هل ل  م ال ي مفه غ أن ت
م إ فه ، الأولال اه اني: لى ات اه ال ، أما الات هل قاً لل ماً ض ى مفه ى : ت فق ت

اؤل الآت ح ال سعاً، الأم ال  ماً م قاً : مفه هل  م ال ود مفه ما ح
ا؟ ه اجح م ؟ وما ال اه ي الات   له

، ث نُعَ  اه ي الات ض له ع ي أن ن اؤل تق ي ال ة ع ه ا الإجا ه قِّ عل
ل الآتي ف ، وذل على ال اح جح ل ال ان ما ي   : م خلال ب

                                                
ر) ٥٠( ة، : أسامه أح ب ن وني، دراسة مقارنة، دار ال القان عاق الإل هل في ال ة ال ا ح

 ، لة ال ال أح ح. ٤٥م، ص٢٠٠٨ال هل في ا: خال ج ة لل ن ة القان ا تفاقات ال
 ، ون ناش ة، ب ة العق ل  .٢١م، ص٢٠١٤الإعفاء م ال

)51(  BOURREL(S.): Le consommateur d’immeuble, thèse de doctorat, 
Université de Reims, 2015, p.15. 
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٣٢ 

اه الأول هل - الات م ال لل فه   :ال
ى جان  م الفقهاء هل )٥٢(ت لاح ال قاً لاص ماً ض ون أنه فه ،مفه  ي

عا ة  قال ال ي اع حاجاته ال مات لإش ل على سلع أو خ ف ال به
ة أو   .العائل

، لا ُ  اً وعلى ذل هل اه –ع م ا الات عاق عل -م وجهة ن ه سلعة  ىم ي
ة أخ  قها م ف إعادة ت مة به د إلى  ،)٥٣(أو خ ذل أن إعادة ال لا ت

لعة هلاك ال ه )٥٤(اس ، ول ٌ ٌ م عاق ش أنَّ ال اعاً  ي ان ا أنها تع  ،
، و  عاق ال ال فة  ى مع ق رة  ق ة ال ا ال عه  ان ت ر إم ج ما ي م ث لا ي

هلاك ان الاس   .ق

                                                
( 52( CORNU(G.): La protection du consommateur et l'exécution du contrat, 
Travaux de l'Association H.-Capitant, 1973, p.135; BERLIOZ(G.): Droit de la 
consommation et droit des contrats, J.C.P. éd. G., 1979, I, 2954; DE 
JUGLART(M.) et IPPOLITO(B.): Cours de droit commercial, vol. I, 
Montchrestien, Paris, 9e éd., 1988, p.417; GHESTIN(J.): Traité de droit civil, 
la formation du contrat, L.G.D.J., 3e éd., 1993,  n° 77, p.54; CALAIS-
AULOY(J.) et TEMPLE(H.): Droit de la consommation, Dalloz, Paris, 2010, 

p.19 et s.  
ان ــــ ــ ع ــ ــــ محمد ال ـــة : ال ـ ـــة وت ـ ل ل ــة ت ـــع دراســ ــة مـ ، دراســــة مقارنــ ـــ العقــــ ـ ــاء ت ــ هل أث ـــ ـ ـــة ال ـ ا ح

رة، ل ــ عـــاـرف، الإســ ـــأـة ال ، م هل ــ ــ ــة ال ــ ا اصــــة  ص ال ــــ ار . ٨م، ص١٩٨٦ل ـــ محمد الهــــ ـ : أح
ة،  ـة، القـاه ـة الع ه ـاص، دار ال ولي ال ن الـ ة العاق ال في القان ا ـ . ٨٥م، ص١٩٩٥ح ـ ع أح

ـــ ســـلامة ـــ: ال ـــاً، م ه لاً وم ائع أصـــ ـــ ـــار بـــ ال ـــازع والاخ ة ال عـــة علـــ قاعـــ رة، ال ـــ ـــلاء، ال ة ال
ــى،  ــ. ١١١١م، ص١٩٩٦الأولـــ ـــ ـــي ح عــ ـــ ج اســ ــ ال ـــ ـــاء : ع ضــ ــــة ل اصـ ــة ال ــ ـ ا ، ال هل ـــ ــ ــة ال ـــ ا ح

ة،  ــة، القــاه ــة الع ه هلاك، دار ال د الاســ هل فــي عقــ ــ ــ. ١٣م، ص١٩٩٦ال ــ  ع فى ع ــ ــ م ال
ح ـــة: الـــ ه ـــاص، دار ال ولي ال ن الـــ هل فـــي القـــان ـــ ـــة ال ا ة،  ح ـــة، القـــاه أبـــ . ١٤م، ص١٩٩٧الع

ــ ــة، : العـلا علــى أبــ العــلا ال ــة الع ه ولي، دار ال ع الــ ــا اصــة ذات ال هل فــي العلاقــات ال ــ ــة ال ا ح
، ص ة ن ون س ة، ب  . ٥القاه

)53(  BIHL(L.): Vers un droit de la consommation, Gaz.-Pal., 1974, 2, p.754. 
اســـ) ٥٤( ـــ ال ـــ ع عـــي ح جـــع : ج هلاك، ال د الاســـ هل فـــي عقـــ ـــ ــاء ال ضـ اصـــة ل ـــة ال ا ال

، ص اب   .١١ال
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اً  هل اً لا ُع م اه -أ ا الات ه أو  -قاً له ه عل  اض ت عاق لأغ م ي
ل  مة م لعة أو ال عاق غ م في ال ان ال ى ل  ارته، ح ه أو ت ف ح

، إضافة إلى ذل فإن وصف عاق ة  ال اص ال هل لا ي إلا على الأش ال
ارة ج )٥٥(دون الاع اض ت ت لأغ ى ل تعاق هل ح فة ال ع  ة لا ت ، فالأخ

ار  في أو ال ي أو ال ه ها ال ا اق ن   .ع ن
ي  ة، وال ول ات ال اردة في الاتفا ص ال ع ال اه ق تأث ب ا الات و أن ه و

ماً  ة ت مفه ل ل و ة ب ، وم ذل اتفا هل لاح ال قاً لاص أن ١٩٦٨ض م 
ار  ني وال ال ال ام في ال ف الأح ائي وت اص الق ة )٥٦(الاخ ل اتفا ، و

ة  ة١٩٨٠روما ل عاق امات ال ن واج ال على الال أن القان ، إضافة )٥٧(م 
ا اق الات ادرة في ن هات ال ج ع ال   .)٥٨(د الأوريإلى 

                                                
)55(  Pour plus de détails sur ce sujet v., PIZZIO(J.-P.): Code de la 

consommation, Montchrestien, Paris, 2e éd., 1996, n° 109 et s.; 
RAYMOND(G.): Droit de la consommation, Litec, 2011, p.29. 

)56(  Art. 13:"En matière de contrat conclu par une personne pour un usage 
pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, ci-après 
dénommée «le consommateur»,……..". 
Convention de Bruxelles de 1968 sur la compétence judiciaire et l’exécution 
des décisions en matière civile et commerciale, J.O.C.E., n° C 027 du 
26/01/1998, p.01- 27. 

)57(  Art. 5/1:"Le présent article s'applique aux contrats ayant pour objet la 
fourniture d'objets mobiliers corporels ou de services à une personne, le 
consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son 
activité professionnelle, ainsi qu'aux contrats destinés au financement d'une 
telle fourniture". 
Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations 
contractuelles, J.O.C.E., n° C 027 du 26/01/1998, p.34- 46. 

)58(  Art. 2:"Aux fins de la présente directive, on entend par: 
-«consommateur»: toute personne physique qui, pour les transactions couvertes 
par la présente directive, agit pour un usage pouvant être considéré comme 
étranger à son activité professionnelle". 
Directive n° 85-577 du 20 décembre 1985 concernant la protection des 
consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements 
commerciaux, J.O.C.E., n° L 372 du 31/12/1985, p.31- 33.   
Art. 1/2:"Aux fins de la présente directive, on entend par: 
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لاح ال م ال لاص فه ا ال ي ه ن اء الف ام الق ع أح ل ت  ؛ ك هل
صف ا ال اغ ه هل –ح رف إس اء  -أ وصف ال عاق ل إلا على م ي

ة ة أو العائل اع حاجاته ال ف إش مة به ل على خ   .)٥٩(سلعة أو ال
ة، ف ات ال ىوأما على م ال ي ق ت ن ع الف اً  - أن ال  - أ

ة م تق  ه ادة ال ؛ ح ن في ال هل لاح ال م ال لاص فه ال
أنه فه  هلاك على تع ءاً م ":الاس ل ج اض لا ت ف لأغ عي ي كل ش 

                                                                                                                  
a) «consommateur»: toute personne physique qui, pour les transactions régies 
par la présente directive, agit dans un but pouvant être considéré comme 
étranger à son activité commerciale ou professionnelle".          
Directive n° 87-102 du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres 
en matière de crédit à la consommation, J.O.C.E., n° L 42 du 12/02/1987, p.48- 
53.  
Art. 2:"Aux fins de la présente directive, on entend par:  
b) «consommateur»: toute personne physique qui, dans les contrats relevant de 
la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son 
activité professionnelle". 
Directive n° 93-13 du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les 
contrats conclus avec les consommateurs, J.O.C.E., n° L 95 du 21/04/1993, 
p.29- 34.  
Art. 2:"Aux fins de la présente directive, on entend par: 
2- «consommateur»: toute personne physique qui, dans les contrats relevant de 
la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son 
activité professionnelle". 
Directive n° 97-7 du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs 
en matière de contrats à distance, J.O.C.E., n° L 144 du 04/06/1997, p.19- 27.   
Art. 1/2:" Aux fins de la présente directive on entend par: 
a) «consommateur»: toute personne physique qui, dans les contrats relevant de 
la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son 
activité professionnelle ou commerciale".  
Directive n° 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, 
sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, 
J.O.C.E., n° L. 171 du 07/07/1999, p.12- 16. 

)59(  T.I. Soissons, 19 janvier 1979, D. 1980, I.R., p.228, obs. 
LARROUMET(Ch.); T.I. Paris, 4 octobre 1979, Gaz.-Pal., 1980, I, p.120, note 
VINCENT(A.-L.) et CLOAREC(A.); D. 1980, I.R., p.383. 
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راعي في أو ال أو ال اعي أو ال ار أو ال ه ال ا   .)٦٠("ن
ع ال ف ل ن ال ة ك هل ل ة ال ا ن ح على  )٦١(م٢٠١٨ي قان

ادة  هل في ال م ال ذاته؛ ح عََّف ال فه أنه ١/١ال ن  ا القان كل ":م ه
ة أو غ  ه اع حاجاته غ ال ات لإش ه أح ال م إل ق ار  عي أو اع ش 

ا عاق معه به عامل أو ال ارة، أو  ال ة أو غ ال ص ال   ".ال
ق وصف ال ع ال ل  عي، ورغ أن ال هل على ال ال

ل اً  – ش صف على ال  -أ ا ال غ ه ؛ إلا أنه ل ُ ار ال الاع
ى  ، ح ار في أو ال ي أو ال ه ه ال ا ارسة ن ن لازماً ل ج  عاق على م ال ي

ة ف ا ال ل له درا ان ه عاقل  ال ال  .ة 
اني اه ال هل - الات سع لل م ال فه   :ال

هل ــ لاح ال ســع لاصــ م م ــى مفهــ ــ  ،)٦٢(ذهــ جانــ ثــان مــ الفقــه إلــى ت ف

                                                
)60( Art. liminaire:"Pour l'application du présent code, on entend par: 

- consommateur: toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas 
dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou 
agricole". 
Code de la consommation, modifié par loi n° 2017-203 du 21 février 2017, 

précitée. 
ن رق ) ٦١( ة  ١٨١القان د  م٢٠١٨ل ة، الع س ة ال ، ال هل ة ال ا ن ح ار قان ع(٣٧إص ) تا

ة  ١٣في   .م٢٠١٨س س
)62( MALINVAUD(Ph.): La protection des consommateurs, D., 1981, 7e 

cahier, chron., VIII, n° 2, p.49; PIZZIO(J.-P.): L'introduction de la notion de 
consommateur en droit français, D., 1982, chron., p.91; CAUSSE(H.): De la 
notion de consommateur, in Après le code de la consommation, grands 
problèmes choisis, sous la direction de CALAIS-AULOY(J.) et CAUSSE(H.), 
Litec, coll. Actualités de droit de l'entreprise, 1995, p.23; FONTAINE(M.): 
Rapport de synthèse in: La protection de la partie faible dans les rapports 
contractuels, L.G.D.J., 1996, n° 8, p.620; GHASEMI(A.): Le professionnel et 
le consommateur, les deux principales catégories de parties à l'obligation 
d'information, Revue juridique de l'ouest, 1998/4, p.529; ZIO(M.): Le 
cautionnement à l'épreuve du droit de la consommation, éd. Connaissances et 
Savoirs, 2016, p.35.  
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عاقــ  ــان ال ــى لــ  هلاك، ح ف الاســ عاقــ بهــ ــل شــ ي اً  هل ــ ه ُعــ م ــ وجهــة ن
ه اق ت عاق خارجاً ع ن ع ال ض ان م ى  ي، م ض مه   . لغ

ــاه علــ ا الات ــ هــ ع ، لا  عاقــ  ىوعلــى ذلــ ــل ال مــة م ــلعة أو ال ــ ال ة ق ــ ف
هل ــ ـ م ال ــ مفهـــ يـ ــار ل ـ ـــة  ة أو العائل ــ ـ اض ال ــ ــل  -)٦٣(علـــى الأغـ ــا فعـ ـ ك

ان الأول لول -فقهاء ال ـ شـ م؛  فهـ ا ال ـاً  –ه وسع م هـ عاقـ  -أ ـل مـ ي
ـي أو ال  ه ه ال ـا عل ب اض ت عاقـ لأغ ع ال ضـ ن م ـ ـ أن   ، ـار فـي أو ال

قــ  ف ــ  ا ال عاقـ علــى هــ ــاه أن ال ا الات ــ هــ ـ اع ــه؛ ح ــاق ت خارجـاً عــ ن
ه  ـ ه م ـا ، وم ث ي عاق ل ال مة م لعة أو ال أن ال ة  ة الف را ة وال مات ال مق

هل ــ ني لل ــ القــان ني مــع ال جــ)٦٤(القــان ا فــلا ي ــع  ، لــ ــاؤه عــ ال ر إق ــ مــا ي
هلاك ان الاس ى ق ق رة  ق ة ال ا   . ال

ـــة  ـــ م ــ ق ـ ـــي؛ ح ن ــاء الف ـ اً مـــ الق ـــ ــ تأي ـــاه قـــ وجـ ا الات و أن هـــ ـــ و
ادر في  ها ال ة في ح ن ق الف ة  بم أ ٢٨ال ـة )٦٥(م١٩٨٧ـل سـ ا اغ ال إسـ  ،

                                                                                                                  
ـ ف ع ال ح د : عا ة فـي عقـ ـ ع و ال ـ هل مـ ال ـ ـة لل ي ـة ال ا ، ال هل ـ ـة ال ا ح
د  ــادة الإذعــان وفــي العقــ هل وفقــاً لل ـــ ــ أو ال ه ــ ال ــ وغ ه مــة بـــ ال ن  ٣٥ال مــ القـــان

ــــادر فــــي  ـــي ال ن ــاي  ١٠الف ــ هل  ١٩٧٨ي ــــ ــلام ال ــــة وعــ ا علــــ  مات، دار وال ــ ــ ــــلع وال ال
ة،  ــة، القــاه ــة الع ه ها ٢٥م، ص١٩٩٦ال عــ ة. ومــا  ســي زهــ ن : محمد ال هل فــي القــان ــ ــة ال ا ح

ة، ال ـــ ـ ـــة ال ـ ، الإمــــارات الع ـــ ـــامعي، العـ ـ ــاب ال ــ ــاني، دار ال ــ ــ والعُ ــا  ٤٢م، ص٢٠١٣ــ ومــ
ها ال أح ح. ع ، ص: خال ج اب جع ال ات. ١٨ال ـ ه امـل ال ـ : غال  ال ج  ـ ام ال ـ ال

َّان، الأرد زع، عَ ة لل وال ازور العل ة، ال ون د الإل عاق في العق ل ال  .١٢٨م، ص٢٠١٨ن، ق
هلاك، دراسة : ح الله محمد ح الله) ٦٣( د الاس ة في عق ع و ال اجهة ال هل في م ة ال ا ح

ة،  ي، القاه اضي. ١٧م، ص١٩٩٧مقارنة، دار الف الع لاني ع ال أساس : ك هل  م ال مفه
ة الع ه ي، دار ال ن هلاك الف اق ت تق الاس ي ن ة، ل  .٢٧م، ص٢٠٠٥ة، القاه

)64(  GODE(P.): Protection des consommateurs, clauses abusives, R.T.D.civ., 

1978, p.744. 
ه ل ار إل ، ص: م اب جع ال ، ال ال أح ح .١٤خال ج   

)65(  Cass. civ., 1re ch., 28 avril 1987, D. 1987, somm., p.455, obs. 
AUBERT(J.- L.); D. 1988, II, p.1, note DELEBECQUE(Ph.); J.C.P. éd. G., 
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ـة علـ ن الــة العقارـة،  ىالقان ات ال ص إحــ شـ ــ ة ال ـ ع و ال ــ عـ ال ضــ 
ت  ـ قة، وقـ ذ ـ ار ضـ ال ة إنـ ـ أجهـ ـة ل ة م ه مع ش م ها في عق أب عل
 ، عاقــ ــل ال ــة  ــة تق يها درا ــ لــ ة العقارــة ل ــ هــا أن ال ــات ح ــة فــي ح ال

ر  قـ ـة ال ا ال عهـا  ر ت ، وه ما ي هل ة لل ال ال  ا ه ال اماً  ن  ةت فـي القـان
مات) ٢٣-٧٨(رق ات وال ي ال هل ة والإعلام ل ا   .أن ال

ة  ٢٥وفـــي  ـــة ذاتهـــا١٩٩٢مـــ مـــاي ســـ ــ آخـــ لل ـ ر ح ـــه )٦٦(م صـــ ـــ  ، ت
ــاق  ــ ج عــــ ن ــــ ــى ســــلعة ت ـــ علــ عاقـ ـــ ي ــــي الـ ه ت أن ال ــ ــ ـــ اع ـ ـــه؛ ح ـ م نف ـــ فهـ ال

، عاقــ ــال ال فــي  ع هــل ال قــع فــي حالــة مــ ال ــه  ه مــع  ت ــ ه م ــا ومــ ثــ ي
ــا  ــــع بهــ ــــي ي ــة ذاتهــــا ال ــ ا اعــــ ال ق عــــه  ج ت ــ ــ ــ  ، الأمــــ الــ هل ــــ ــ ال ــ م

هل   .ال
ر لهــا فــي  ــ صــ م فــي ح فهــ ا ال ــة ذاتهــا علــى هــ ت ال ل أكــ ــاي  ٦كــ مــ ي

                                                                                                                  
1987, II, 20893, note PAISANT(G.); R.T.D.civ., 1987, p.537, obs. 
MESTRE(J.).  

)66(  Cass. civ., 1re ch., 25 mai 1992, Bull. civ., I, n° 162, p.111; D. 1992, 
somm., p.401, obs. KULLMAN( J.); D. 1993, jur., p.87, note NICOLAU(G.). 

اً  ال  م عق ، أب لا ارة ال ال ت ل في م ة تع ع في أن س ه ال ل وقائع ه ت
ة ق  ان ال قة؛ و ار ض ال ة الإن ة في ت أجه ات ال ازل، مع إح ال ال

ي  مه زوجها ل ان س ض  اداً على عق ق ا العق اع م ه ة أب ار؛ إلا أن ال ث جهاز الإن
ار أن  ، على اع عاق ة إلغاء ال ل م ال ة، ف ال راتها ال اوز ق ه ت ائ ض وف ة الق ت  وج
ها  ة إلا أن أبلغ ان م ال ا  عاملة، ف ه ال ة له ال لفة الإج ل ال ح لها ب الي لا  وضعها ال

ال أ ال لإلغاء العق وال ه أنه لا م ح لازماً ولا رجعة  ي، وم ث فق أص ر على أساس مه نه ص
اف ة اس ته م اء، وه الأم ال أي ل ال ذج  ع ن ق "روان"م ت ة ال ؛ إلا أن م

اصة  ص ال اهل ت ال ة ت ا ة الاس ة أن ال اف، مع ة ألغ ح الاس ن الف
ه هل على ه ة ال اق  ا ج ع ن ت على سلعة ت رة تعاق ة ال ازعة رغ أن ال ال

، الأم  عاق ال ال في  ع هل ال عاق في حالة م ال اء ال ي، وم ث فق وقع أث ه ها ال ت
اع  ق عها  ج ت ا  ، م هل آخ ني لأ م ني مع ال القان ها القان ه م او  ال ي

ة ال ا هلال رة لل   .  ق



  مجلة علمية محكمة )                             مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية(المجلة القانونية
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

٣٨ 

ة  اء )٦٧(م١٩٩٣ســ ــازل علــى شــ ال ــ  ــ ال ارع  ــ ــأن تعاقــ أحــ ال ، وذلــ 
اضــم مــة أغ الها فــي خ ع ــ لاســ ــة  هفــأة ح ال رخ ع ــة، إلا أنــه رغــ فــي اســ ه ال

العقـ ـ  ــ إلا أن ت ة ال ـان مـ شـ ــا  ، ف عاقـ ول عـ ال ــار أن  ،العـ علـى اع
ـ أن  ـي، غ ـال أنـه مه عاقـ وال ا ال ـ علـى هـ هل لا ت ة ال ا رة ل ق اع ال الق

ـــ ة رف ـــ ن ق الف ـــة الـــ ـــات م ت فـــي ح ـــ ، وذ ـــ ا ال ة علـــى هـــ ـــ  ادعـــاء ال
ض  هل أمــام أ عــ ـ ــع بهــا ال ـي ي ــة ال ا ف ال ــع بـ ارع ال ــ ـ لل هـا أنــه  ح
ن واقعــاً فــي حالــة مــ  ــ الــة  ه ال ــي، لأنــه فــي هــ ه ــه ال م لــه خــارج ت قــ عاقــ  لل

هل آخ ل أ م له في ذل م في، م ع هل ال   .ال
ـــاً  هلوفـــ -أ ـــ لاح ال ســـع لاصـــ م ال فهـــ ـــ ال ـــار تأي ـــاء  -ي إ فقـــ أكـــ الق

ــ امــــه علــ عــــ أح ــــي فــــي  ن ــفة إ ىالف ــ اصــــة  ارــــة ال اص الاع ــع الأشــــ ــ ــان ت ــ م
هل ــ ــة)٦٨(ال اض مه مهــا لأغــ ــي ت د ال ــى فــي العقــ ــلعة أو  ،، ح ج ال ــ ــ أن ت

ي، وه الأم ه ه ال اق ت عاق ع ن ل ال مة م ه جان  مـ  ال ال أي
   .)٦٩(الفقهاء

                                                
)67(  Cass. civ., 1re ch., 6 janvier, 1993, Bull. civ., I, n° 4, p.3;  J.C.P. éd. G., 

1993, II, 22007, note PAISANT(G.).  
)68(  Cass. civ., 1re ch., 28 avril 1987, D. 1987, somm., p.455; J.C.P. éd. G., 

1987, II, 20893, note PAISANT(G.); Cass. civ., 1re ch., 26 mai 1993, Contrats 
Concurrence Consommation, 1993, n° 159, note RAYMOND(G.); Cass. civ., 
1re ch., 15 mars 2005, R.T.D.civ., 2005, p.393, obs. MESTRE(J.) et FAGE(B.); 
C.A. Paris, 5 juillet 1991, J.C.P. éd. E., 1991, Pan., n° 988; C.A. Paris, 1re ch., 
3 juillet 1998, D. 1999, II, p.249, note CHAZAL(J.-P.). 

)69(  PAISANT(G.): Les nouveaux aspects de la lutte contre les clauses 
abusives, D. 1988, chron., p.253; MESTRE(J.): Des notions de consommateur, 
R.T.D.civ., 1989, p.62; PIZZIO(J.-P): art. précité; CALAIS-AULOY(J.) et 
STEINMETZ(F.): Droit de la consommation, Dalloz, Paris, 7e éd., 2006, p. 15 

et s.; SINAY-CYTERMANN(A.): Rapport français, les relations entre 

professionnels en droit français, in: La protection de la partie faible dans les 

rapports contractuels, L.G.D.J., 1996, p.241 et s.                                                                       
، ص: ح الله محمد ح الله اب جع ال ة. ٣٤ال سي زه ، ص: محمد ال اب جع ال ها ٤٣ال ع . وما 

ر أسامه ، ص: أح ب اب جع ال ال أح. ٥٨ال ، ص:  حخال ج اب جع ال محمد  .١٧ال
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٣٩ 

  :تعق
احــ مــا  ــ ال ، ي هل ــ م ال يــ مفهــ ــأن ت ق  ــا ــاه ال اض الات ع عــ اســ

ع الفقهاء ه  م ال) ٧٠(ذه إل فه عاد ال ورة اس سـع  ،م ض م ال فه ال والأخ 
اً  ــ ؛ ن هل ــ يلألل عاقــ ــ مــ ال ــي ال ــ ُق م ال فهــ ــة  ن ال ا ال ــع  عــ ال

هــا  قــ ف ف ــي  عاقــ ذاتهــا ال وف ال ــ اف  هلاك، رغــ تــ ان الاســ رة فــي قــ قــ ــة ال ن القان
اف العق ف ال(أح أ عاق) ال ال ال ة  ة الف را ة وال   .)٧١(ال

ارد فـي  هل الـ ـ ع ال إلى إعادة ال في تع ال اح ال ع ال ا؛ ي ل
ن  هل رقــ قــان ــ ــة ال ا ة  ١٨١ح ــ عاقــ الــ ٢٠١٨ل ــ علــى ال ق ــ لا  م؛ 

ـــ  ع ا ال ـــ هـــ ــ أن  ، بـــل  ـــة فقـــ ة أو العائل ــ اع حاجاتـــه ال ــعي إلـــى إشـــ
ي ه ل ال اراً  -ل اً أم اع اً  اء أكان ش مـة  -س ه علـى سـلعة أو خ حـال تعاقـ

فـــي ـــي أو ال ه ــه ال ـ ـــاق ت ج عـــ ن ـــ ن  ت ـــ ــ  عاقـ ا ال ـــل هـــ ، ف ـــار أو ال
عاقـ  ال الـ ي ال ه  ته ودراي ام خ ال إلى انع  ، هل أن  صفة ال اً  ي ج

  .ه
  

  الغصن الثاني

  مفهوم المهني
لاح ي اص ن ع الف ي"عََّف ال ه أنه" ال هلاك  كل ش ":في تق الاس

ف  ، عام أو خاص، ي ار ار عي أو اع ه ال ا ار ن رج في إ اض ت لأغ
اس أو  ف  ما ي ل ذل ع راعي، و في أو ال أو ال اعي أو ال أو ال

                                                                                                                  
دالي ، : ب ي اب ال ي، دار ال ن ن الف قارن، دراسة مقارنة مع القان ن ال هل في القان ة ال ا ح

ة،  ها ٣٣م، ص٢٠٠٦القاه ع   . وما 
ــــ الله) ٧٠( ــــ الله محمد ح ، ص: ح ــــاب ــع ال جــ ــــ. ٣٤ال ــ ح ــ ــــ ال ف ع ، : عــــا ــاب ــ جــــع ال ال

ه ٣٣ص ع اقي. اوما  ن، : ع محمد ع ال عة والقـان ـ ، دراسة مقارنة بـ ال هل ة لل ة العق ا ال
رة،  عارف، الإس أة ال  .٤٠م، ص٢٠٠٤م

)71(  PIZZIO(J.-P.), LAMBERT(J.) et DE LA VILLÉON(B.): Droit du marché, 
Dalloz, Paris, 1993, p.196. 
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٤٠ 

ي آخ اب مه   .)٧٢("ل
لاح ل اص ع ع ال فق اس رد"أما ال لاح" ال لاً م اص ي"ب ه ، وق "ال

ة  هل ل ة ال ا ن ح ادة الأولى م قان أنه٢٠١٨عََّفه في ال كل ش ":م 
ج سلعة  ، أو ي هل مة لل م خ ق اً  اً أو ح اً أو مه ا اراً أو ص اً ت ا ارس ن
عامل أو  هل أو ال ها إلى ال ف تق قها، وذل به ِّ ردها أو  عها أو  أو 

ها ة، وغ ون سائل الإل ا في ذل ال ق  قة م ال أ  ها  عاق معه عل م  ال
ة ي ة ال ق سائل ال   ".ال

فه  ج في تع ع ال ل  ل إن ال ف  الق ع ي ال وم خلال ه
سع في  م م فه خ  ا ي يه ي ل ه لاح ال ي، فاص ن ع الف ا أورده ال ي ع ه لل
ف م أجل  ي ه ال ال ي ه م فال فه ا ال قاً له هلاك، و د الاس ار عق إ

اج  حاجات ال اً،  اً  ن ش ه، وق  ف ه أو ح ه أو مه اع ارته أو ص ت
اء عاماً أو  اراً، س اً اع ن ش ا ق  امي،  ار وال وال س الاس ه وال

ارس امعات وال ك وال ات وال ال   .)٧٣(خاصاً؛ 
ي ه لاح ال ان اص ق –ول إذا  ا ف ال ع اص ي  -قاً لل على الأش

اف العامة الإدارة أن ال الاً ق أث  ارة العامة؛ فإن إش ارها )٧٤(الاع ، وم اع
                                                

)72( Art. luminaire,"Pour l'application du présent code, on entend par: 
professionnel:toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à 
des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, 
artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le 
compte d'un autre professionnel". 
Code de la consommation, modifié par loi n° 2017-203 du 21 février 2017, 
précitée. 
( 73( Dans le même sens v., CALAIS-AULOY(J.): Propositions pour un code de 
la consommation, La Documentation Française, 1990, art. L. 2. 

ي، دار الف  اء ال اء ال والق ة ما ب ق ول هل ال د ال ، عق ر علي ح ح ال
رة،  امعي، الإس  .١٥١م، ص٢٠٠٧ال

لاً ان) ٧٤( ال تف ا الإش ض ه جـع : في ع قـارن، ال ن ال هل فـي القـان ـ ـة ال ا دالي، ح محمد بـ
، ص اب ها ٣٣ال ع ي ان وفي الفقه. وما  ن   :الف

PEGLION-ZIKA(C.–M.): La notion de clause abusive, thèse de doctorat, 
Université Panthéon-Assas, 2013, p.30 et s. 
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٤١ 

هلاك ان الاس ام ق أح ا  ه ال   .م ال
اح ال، ي ال ا الإش ة -ول ه ا اف العامة  -ب ال في أن ال أنه لا ج

ال ي،  ه ها وصف ال ة ي عل اد هلاك؛ ذل أن الاق ان الاس ارد في ق ى ال ع
اصة انات ال اد وال ا الأف ه مع ن ا اً ي ا ارس ن اف ت ه ال لل )٧٥(ه ع ال  ،

انات في علاقاتها  ه ال ل ه ة، ت اف ة ال اح وح جه ن الانف ار، وال م الاح
اعي إلى  ار أو ص ع ت ا اف عامة ذات  فع م م ة؛ مع ال ارة  اف ت م

ب  اصة؛ ل ات ال اد وال ة مع الأف اف ار ال ل في غ خ ت إلى ال ح اض
فع فه الأساسي إرضاء ال ف، ه لها إلى م لاء، الأم ال ح هل(الع ) ال

فع العام ق ال ف إلى ت ل أن يه د ق اف في )٧٦(ل ف ه ال ع ه ا ت ، ل
فع اء العاد ب علاقاتها مع ال ا  الق اص،  ن ال اع القان  إلى ق

ه العلاقات أ ع ه ي ت ازعات ال   .)٧٧(ال
اف العامة الإدارة ة لل ال اد  ،أما  ي قام على أساسها م اف ال فهي ال

اد،  اوله الأف ا ي لف ع اً  ا اف ن ه ال اول ه ، وعادة ما ت ي ن الإدار ال القان
هاك ل ماتها دون مقابل، وم أم م خ ة : ا تق الة وال مي والع عل ال اف ال م

ها اعي وغ أم الاج   .)٧٨(وال
ن الإدار  اف )٧٩(و فقهاء القان مها ال ي تق مات ال فع م ال ، أن ال

                                                
( 75( CHAPUS(R.): Droit administratif général, T. 1, 15e éd., Montchrestien, 
coll. Domat droit public, 2001, n° 765 et s. 

)76(  ESPLUGAS-LABATUT(P.): Le service public, Dalloz, 1998, p.96. 
)77(  Tribunal des conflits, 22 janvier 1921, Société commerciale de l’Ouest 

africain(Bac d’Eloka), requête n° 00706, D. 1921, 3, 1. 
)78(  PEGLION-ZIKA(C.–M.): thè. préci., p.33. 

ــاو ) ٧٩( ــ ان ال ــــاد: ســــل ة،  م ــي، القــــاه ــ ــــ الع ، دار الف ن الإدار ــا  ٤٦٨م، ص٢٠٠٧القــــان ومــ
ها ـا. ع ف ال د عـا ـة، : م ان عـة ال ، ال ـ ة ن ون سـ ـ الأول، بـ ، الق ن الإدار سـ فـي القـان ال

ــي، ص ـ ــ الع ـ ها ٥٢٥دار الف ــ عـ ــــان. ومــــا  ــ محمد ال ـ ــــ : ح غ ـــ العامـــة لل اف اعــــ ال ــة ق ـ أ قابل ـــ م
ـــ ــ ــة الأولـــــى، وال عـــ ة، ال ـــاه ـــة، القــ ــ ن ارات القان ــ مي للإصـــ ـــ ـــ القــ ــ ــة، ال م، ٢٠١٤، دراســـــة مقارنـــ

ي. ٣٢٧ص ـــ ــ ــال الـ ـــ ـ ــــامي ج ـــارف، : ســ ــ عـ ــأة ال ـــ ـ ، م ـــل الإدار ـــ ــة الع ـــ ـ ، ن ن الإدار ـــان ـــاد القـــ ـــ م
رة،   .٢٠٢م، ص٢٠١٧الإس
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٤٢ 

ة ض رة م ائح  ان والل ده الق ي ت ، لا تأخ العامة الإدارة، ه في م ت
ه  ي ال تع ه اف وصف ال ه ال ا لا ي على ه ارها صفة شاغله، ل في اع

هل صف ال ماتها ب فع م خ ع ال ا لا ي هلاك،  ان الاس   . )٨٠(ق
اء ها اس د عل ة ي ه القاع ي  ،غ أن ه اف العامة الإدارة ال ع ال عل ب ي

ا  قابل،  ماتها  م خ قاد في تق ل الاع ات؛ ح  ع ال ال في  ه ال
اف في ح  ه ال فع م ه ، وم ث ُع ال ه ارها م ال ا إلى اع ن ف
ها في  ص عل اصة ال ة ال ا اع ال ق ، الأم ال  له ال  هل ال

هلاك   .)٨١(تق الاس

  الغصن الثالث

  ود الاستهلاكمفهوم المنتجات في إطار عق
ــ  ع ــه ل ض  عــ ع لــ ي ــ ــي، ُلاحــ أن ال ن هلاك الف ــ الاســ ق علــ ب ــا ي

لاح ـــات"اصـــ هلاك، الأمـــ الـــ "ال د الاســـ ـــل فـــي عقـــ ـــ ال ل ر ـــ ، رغـــ أنهـــا ت
له  ه شـ ت عل ا ي لاح،  ا الاص سع له م م فه ق ق أخ  ا ال ه أن ه فاد م ُ

ـــلع وال ــ ـــة ال افــ ــا ل حهـــ ــ  ـــ ـــي  ــ هل أو ال ـــ ــ ر ال ـــ هــ ــى ج ـــة علـــ وحــ مات ال ـــ ــ
ــ ــ ــاتم ــ ــــي أن ال ع ــا  ــ مــ ــــي –لاً، وهــ ن ني الف ــام القــــان ــ ــاً لل ــ  -قــ ــ مــ ــ ل

هلاك د الاس ة لعق اص ال امهـا، وهـ )٨٢(الع ف مـ إب ها على الهـ ع ت ا  ، ون
ة هل ال ة حاجات ال ه)٨٣(تل ارة، دون ال ة أو ال   . ة أو ال

ــ  ـــات؛ إلا أنـــــه أخـــ ــ لاح ال ــ ــاً لاصـــ فـــ ـــع تع ع وضــ ــ ـــ ـــ أن ال ، رغــ ـــ ــ ـــي م وفــ
ادة  ها ال ف سع لها؛ ح ع م ال فه ة  ١/٤ال ـ هل ل ـ ـة ال ا ن ح م ٢٠١٨م قان

                                                
)80(  Dans le même sens v., AMAR(J.): Plaidoyer en faveur de la soumission 

des services publics administratifs au droit de la consommation, Contrats 
Concurrence Consommation, 2002, chron., 2. 

دالي) ٨١( ، ص: محمد ب اب جع ال قارن، ال ن ال هل في القان ة ال ا  .٣٦ح
)82( AMIEL-DONAT(J.): Le contrat de consommation, J.-Cl., Concurrence-

Consommation, fasc. 800, n° 6.  
)83(  RZEPECKI(N.): Droit de la consommation et théorie générale du contrat, 

Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2002, n° 495, p.256. 
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٤٣ 

ـــلع ":أنهـــا ل ال ـــ ـــاص، وت ن العـــام أو ال اص القـــان مـــة مـــ أشـــ ق مات ال ـــ ـــلع وال ال
لة ا ع رِّد،ال ها م خلال م عاق عل ي ي ال   ......."..ل

ــي  مات ال ــ ــلع وال افــة ال ل  ــ ــاً عامــاً  ــات لف انــ ال ، فإنــه إذا  وعلــى ذلــ
لاح ، فـإن اصـ هل ـ ر ال هـ حهـا علـى ج ـلع"ـ  ــ أو " ال ادف لل ـ ل  ع ـ ُ

ال الأ ع الاســ هل  ــ نهــا تُ ــ إلــى  ــة، دون ال اد ال ال د الأمــ قــ اء وال الغــ ول لهــا؛ 
ــا إلــــى  ــة ومــ ــ ائ ه ة ال ــ ارات والأجهــ ــ ــ ال ر؛  ــ ــ ال ال ع ــــل الاســــ ــا، أو أنهــــا تق ــ ه وغ

لة أو عقارة)٨٤(ذل ق عة م ه ال م  ن ه ا  أن ت  ،)٨٥(.  
لاح ة لاص ال مات"أما  ـ هـا " ال ـ تق ـي  لـف الأداءات ال ل م ـ ـع ل ف

ا ــ د، ســ ق ــةــــال ــ ه الأداءات ماد ــ ــ هــ انــ ة(ء  ــ ــــ أو إصــــلاح الأجهــ لا ــ ال ــ ، أم )ك
ــة ــــ ــة مال ــ عــ ــ ذات  ـــ ــــأم(كان ـ د ال ــــ ـــان أو عقــ ـــ د الائ ــ ــ ــة )كعقـ ــ عــ ــــ  ـــ مــ ـــ ان ، أم 

ة ة(ذه مات ال ة أو ال ن ارات القان  .)٨٦()كالاس

  الفرع الثاني

  مدى انطباق مفهوم عقد الاستهلاك على اتفاق التمويل العقاري
هإ ي ع في ت هلاك  م عق الاس ان مفه قاً  -ذا  ح سا ان  -ا ات على ب

، وه ا العق اص ه ع د  ق انه : ال ء ما ت ب َج، فإنه في ض ْ ي وال ه هل وال ال
                                                

ــ) ٨٤( ـى ان ع ا ال ــ: فـي هــ ــ أح ، ماه هل ـ ــة ال ا ن ل ــ قـان ، ن ـ العــال أبـ قــ ــادره  - هع  –م
ة،  د ــع ــة ال ــة الع ل د، ال ــ ســع ل ــة، جامعــة ال م الإدار ــة العلــ ل ث  ــ ــ ال عاته، م ضــ  - ه١٤١٤م

 .  ٢٣م، ص١٩٩٣
اس) ٨٥( ال فاخ ال لـة : ج ي، م ـ ن ال ة العامـة للعقـ فـي القـان ها على ال هل وأث ة ال ا ح

ة  ــ ــة، ال ق ال قــ ــ ٢، ع١٣ال ن ــ. ٤٦م، ص١٩٨٩، ي ر علــي ح ــ ح ال ، : ــ ــاب جــع ال ال
  .١٥٤ص

BOURREL(S.): thè. préci., p.40 et s.  
)86(  Dans le même sens v., RAYMOND(G.): Les contrats de consommation, in 

Après le code de la consommation, grands problèmes choisis, sous la direction 
de CALAIS-AULOY(J.) et CAUSSE(H.), Litec, coll. Actualités de droit de 
l'entreprise, 1995, p.44 et s.  

ي ن : عام قاس ال ة القان ل راه،  ، رسالة د هل ة لل ن ة القان ا اق،  - ال اد، الع غ جامعة 
 . ٥م، ص١٩٩٨
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٤٤ 

اؤل الآتي ر ال اص ي ه الع ل ه د : ح ل العقار م عق هل ُع اتفاق ال
ام القان  قاً لل هلاك  ا؟ الاس ن ل م م وف   ني في 

أن اتفاق  ل  هلاك، فإنه  الق د الاس م عق ي مفه قاً ل واقع الأم أنه 
ا  اص ه اق ع ال لان د؛  ائفة م العق ه ال رج ت ه ل العقار ي ال

ل  -ال(الاتفاق ل –ال هلاك) ال اص عق الاس هل(مع ع ي -ال ه  - ال
 ْ لاً على ال الآتي)َجال ح تف   : ، وه ما س

هل على ال في  :ال -أولاً  اق وصف ال ع م ان ج ما  لا ي
ف  ا الاتفاق به ام ه م على إب عي أق ، فالغال أنه ش  ل العقار اتفاق ال

ته، اع حاجاته ال تأم م له ولأس ف إلى إش ة، وم ث فه يه ة أو العائل
ي  ه صف على ال ا ال ا ي ه اراً  –ك اً أم اع اً  اء أكان ش ال  -س

ف م  غ أن اله ه، ف ه مه ارس  ل على مق ل ف ال ا الاتفاق به ل ه م م ي
ه اق ت ج ع ن ض  ا الغ ي؛ إلا أن ه ض مه ق غ ا الاتفاق ه ت   .ه

ا س س ى م ، ولا  ا ال العقار ها ال ن ه ف ي  الة ال  ال
اوٍ مع  ٍ م عله في م ل العقار ما  ال ال ة  را ة وال ه م ال ن ل و
ه حالة  في ع ؛ ح ت هل ا ال وصف ال ا لا ي على ه ل، فه ال

ج مع ، الأم ال لا ي عاق ال ال في  ع هل ال ن ال ان ت قان ر لإم ه م
ل ه و ال م ب ل العقار ال هل على اتفاق ال ة ال ا   .)٨٧(ح

ـــات  ل ـــار ع ض فـــي إ ـــ ق عامـــل مـــع ال اً فـــي ال ـــي صـــ ن ع الف ـــ ــان ال ـ ــ  وقـ
ض  ـــ ق لاحي ال اله لاصـــ ع ـــح مـــ خـــلال اســـ اً، وهـــ مـــا ي هل ـــ صـــفه م ـــان ب الائ

 ـ ا م هل على أنه ـادةوال ـ ال ـ ن ؛ ح هلاك) L.311-1(ادف ـ الاسـ  –مـ تق
ان الائ اصة  ات ال ل ع ال علقة ب هل":على أن -ال ـ ض أو ال ـ ق كـل : ال

ــة  ان ــار معاملــة ائ ــاني، فــي إ ض، أو وســ ائ ــاً مــع مقــ ت ن م ــ عــي  شــ 
ه ار أو ال ه ال ا ي ع ن ض أج امها لغ م إت   .)٨٨("يت أو اع

                                                
ه ان) ٨٧( ى نف ع ، ص: في ال اب جع ال ، ال وت ع ال  .٢٦ث

)88(  Art. L.311-1:"2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique 
qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre 
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٤٥ 

هل ـــ لاح ال ـــان اصـــ ـــا  َّ ـــاب  -ول ـــل شـــ  –قـــاً للـــ ال ـــ علـــى  ي
ل ــــ لاح  ا الاصــــ ــ ــاني، فــــإن هــ ــ ض أو وســــ ائ ــع مقــــ ــ مــ عاقــ ــــاً  -عــــي ي  -أ

ـات  ل افـة ع ـ علـى  ر ي ـ ، ذل أن ال ال ل العقار ال في اتفاق ال
الـ مــ ت ـاب ال اردة فـي ال ـان الـ ــات الائ ل ل ع ـ ـي، والـ  ن هلاك الف ـ الاسـ ق

ال العقار  ان في ال   . )٨٩(الائ
هل  ـــ ـــ ال ل فـــي تع ع ـــي اســـ ن ع الف ـــ ـــان ال ـــاب –وذا   -قـــاً للـــ ال

عــي"ــارة هلاك "كــل شــ  ــ الاســ ــام تق ــ أح ق ــ أن  ــي ذلــ أنــه ق ع ، فــلا 
اص ـــ ـــى الأشــ ـــة علــ ــ ان ـــاملات الائ عــ ال ـــة  اصــ ــــ أن  ال ــة، ذلـ ــ ارـ ـــة دون الاع ــ ال

ـــادة هلاك )L.313-1(ال ــ الاســـ ـ ـــل  -مـــ تق ـــام الف ــ أح ـ ـــاق ت دت ن ـــي حـــ وال
ان العقار  الائ اص  ال ال هـا علـى أن -ال ـة م ال ة ال اردة ":ن في الفقـ ـام الـ الأح

ــ علــى ــل ت ا الف ــار  -٣.............. .:فــي هــ ــة ال ان هــا فــي الاتفاقــات الائ إل
ون  ـ ق ما لا  ـ ارـة، ع ـاص الاع ن ال اص القان ها أش ك ف ي  ة الأولى، وال الفق

ي، ا مه ل ن ح له ت ان ال   .)٩٠(........"الائ
فادة مـ  الاسـ اصـة  ارـة ال اص الاع ي للأشـ ن ع الف ح ال ؛ فق س وعلى ذل

ــ الاســ هــا فـي تق ص عل ـ ــة ال ا اعـ ال ــان ق ــى  ، م ــل العقـار ـأن ال هلاك 
ارـة  اص الاع ة للأشـ ال ي، أما  ا مه ل ن ه ت ح له لا ُق م ان ال الائ
ـة  ا ـام ال فادة مـ أح هـا الاسـ ؛ ح لا  ا الأم ع م ه اها ال العامة؛ فق اس

                                                                                                                  
d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son 
activité commerciale ou professionnelle". 
Code de la consommation, modifié par loi n° 2017-203 du 21 février 2017, 
précitée. 

ل ) ٨٩( ال العقار وردت في الف ان في ال ات الائ ل ع اصة  ص ال ال أن ال ي  م ال
ي ن هلاك الف ال م تق الاس اب ال اب الأول م ال ال م ال  .ال

)90(  Art. L.313-1:"Les dispositions du présent chapitre s'appliquent:  
3° Aux contrats de crédit mentionnés au 1°, qui sont souscrits par les personnes 
morales de droit privé, lorsque le crédit accordé n'est pas destiné à financer une 
activité professionnelle,……".                             
Code de la consommation, modifié par ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 
2016, précité. 
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٤٦ 

اع ه الق ها في ه ص عل   .)٩١(ال
غ أن ال ، فــ ــ ــ أمــا فــي م هل علــى ال ــ احة وصــف ال غ صــ ــ ع لــ  ــ

ــادة  اً مــ نــ ال فاد ضــ ــ صــف ُ ا ال ؛ إلا أن هــ ــل العقــار مــ  ١/١فــي اتفــاق ال
ة  ــ هل ل ـ ـة ال ا ن ح أنــه٢٠١٨قـان هل  ـ فـ ال ـي ع عــي ":م، وال كـل شـ 

ــ ال ــ ـــه غ اع حاجاتـ مات لإشــــ ــــ ـــلع أو ال ـ ـــ ال ــه أحـ ــ م إل قــــ ـــار  ـ ــ أو اع ــ ــة أو غ ــ ه
ص ــ ا ال عاقــ معــه بهــ عامــل أو ال ــ ال ارــة، أو  ــ ال ــة أو غ ، وهــ مــا "ال

ي ا ـع هل علـى ال ـ اق وصف ال ارـاً  –ن ـاً أو اع ـاً  اء أكـان ش  -سـ
ار  في أو ال ي أو ال ه ه ال ا ل ن ه ت ح له لا ُق م ان ال ان الائ ى    .م

اً  ل - ثان ل  :ال ا ال ف ن ي،  اً ش مه ل فه دائ ال عل  ا ي
ه تع  ة، وم ث ي عل عة مال مة ذات  ه لل هي خ د ، وما ي العقار
رج  اض ت ف لأغ ار أنه ي ي، على اع ن هلاك الف ارد في تق الاس ي ال ه ال

ي ه ه ال ا ار ن ح سا)٩٢(في إ ح قاً ، وق ات ا  ن ني في ف ام القان أن ال
ة على  ات ال ل ة الع ه أن ي ت ات ال س ل العقار لل ا ال ارسة ن
ة،  ل ان ال ادي الائ ة، وص عاون ة أو ال ادل ارف ال ك وال ال اد،  ل الاع س

ة ة ال ال ات ال س ة، وال ال ات ال ح ،)٩٣(وال ا  اً  –ك ن  -أ أن 
ل  ل العقار ت على س ا ال ه ل ارس اً، ما دام أن م اً  ل ش ال

                                                
)91(  Art. L.313-2:"Sont exclus du champ d'application du présent chapitre: 1° 

Les prêts consentis à des personnes morales de droit public". 
Code de la consommation, modifié par ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 

2016, précité.  
)92(  Art. luminaire,"Pour l'application du présent code, on entend par: 

professionnel:toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à 
des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, 
artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le 
compte d'un autre professionnel". 
Code de la consommation, modifié par loi n° 2017-203 du 21 février 2017, 
précitée. 

)93(  V. Art. L.511-9, Code monétaire et financier, précité.  
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٤٧ 

اف   .)٩٤(الاح
ه  ص عل رِّد ال ُ ل تع ال ؛ ح ي على ال ال في م ل ال ك

ة  هل ل ة ال ا ن ح ل)٩٥(م٢٠١٨في قان قاً أن ال ح سا ن  ، وق ات لاب أن 
اً  ا  ش ة م ، أو ش اضه ل العقار ض أغ ا ال خل ن اراً عاماً م ي اع

ا ا ال اولة ه ن  لة ل ال ال )٩٦(ح لها القان ك ال ، أو أح ال
  .)٩٧(ال 
اً  ل - ثال ات  :ال َ َ ْ ُ لاح ال ي ل ُعِّف اص ن ع الف ، أن ال ا س ح م ات

هلاك، الأم ال في تق الاس د الاس ل في عق ل ر ال هلاك، رغ أنها ت
له  ه ش ت عل ا ي لاح،  ا الاص سع له م م فه ق ق أخ  ا ال ه أن ه فاد م ُ

                                                
، ص: أ سع سل) ٩٤( اب جع ال ، ال ل العقار لات اتفاق ال ها ٣٠م ع  .وما 
هل ) ٩٥( ة ال ا ن ح ي في قان ه لاح ال ل اص ع ع ال ل  ال أن ال ي  م ال

ة  َُ ٢٠١٨ل لاح ال ل اص ع أنهم بل اس اً :"رِّد، وق عََّفه  ا اراً أو ص اً ت ا ارس ن كل ش 
عها أو  رها أو ي ردها، أو  عها أو  ج سلعة أو  ، أو ي هل مة ل م خ ق اً  اً أو ح أو مه
عامل أو  هل أو ال ها إلى ال ف تق قها، وذل به زعها أو  اولها أو ي ضها أو ي ع ها أو  ج ي
ة  ق سائل ال ها م ال ة وغ ون سائل الإل ا في ذل ال ق  قة م ال أ  ها  عاق معه عل ال

ة ي ادة : راجع". ال هل ال رق  ١/٥ال ة ال ا ن ح ة  ١٨١م قان م، ساب الإشارة ٢٠١٨ل
ه  . إل

ادة ) ٩٦( ل العقار رق  ٢٨ت ال ن ال ة  ١٤٨م قان ن رق  –م ٢٠٠١ل قان ار  الق ل  ع ال
ة  ٥٥ قل رأس مالها :"على أنه - م٢٠١٤ل ة، وألا  ة م اه ة م ل ش ة ش  أن ت ال

ة ف ة ال ه اللائ ه ع ال ال ت ع م ف ر وال ة ". ال ف ة ال ، أن اللائ ال ي  وم ال
ر ل ال ال دت رأس ال ل العقار ح ن ال ا لقان ه،  ن ج ل العقار  مل ة ال

ة على  م خلال س اً، وأن تل ع نق ة ع ال ه ع تأس ال ع م ف ال ال قل رأس ال أوج ألا 
ه ن ج ح خ مل ع ل ف ادة رأس مالها ال ار ب ل ال ال ها  : راجع. الأك م تارخ ق

ادة  ف ٢٧ال ة ال زراء رق م اللائ ل ال ار م ق لة  ع ، ال ل العقار ن ال ة  ٢ة لقان ل
ها٢٠١٥  .م، ساب الإشارة إل

ل العقار رق : راجع) ٩٧( ن ال ة م قان ال ادة ال ة  ١٤٨ال ن رق ٢٠٠١ل قان ار  الق ل  ع م، ال
ة  ٥٥ ه٢٠١٤ل  .م، ساب الإشارة إل
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٤٨ 

حها  ي   هل أو ال ر ال ه وحة على ج مات ال لع وال افة ال ل
لاً    .م

ــ ـــ ف ال ـــ ــ عــ ؛ فقـــ ـــــ ع ال ـــ ــ ـــا ال ـــادة أمــ ــ ــي ال ــة  ١/٤ات فـــ ـــ ا ن ح ـــان ـــ قــ مــ
ة  ــ هل ل ــ أنهــا٢٠١٨ال ن العـــام أو ":م  اص القــان مــة مــ أشــ ق مات ال ـــ ــلع وال ال

مات  ـ ا ال د، عـ رِّ هـا مـ خـلال مُـ عاقـ عل ـي يـ ال لة ال ع ـ لع ال ل ال اص، وت ال
ف ـــ ــاز ال هـ ــ وال ـ ــ ال ـ ن ال ــان ـــام قـ أح ــة  ـ ة ال ـــ ـــة وال ال ن ال ي، وقـــان

ة ة غ ال ال اق والأدوات ال ة على الأس قا   ".ت ال
ان  َّا  م ول ـ الي ال يل ل، أ الأداء ال لغ ال ل العقار ه م ل اتفاق ال م

ـــإن  ـــة؛ فـ ـ ـــة مال عـ مــــة ذات  ــ إلا خ ــا هــ ا الأداء مــ ــ ، وأن هــ ــ ــ ه لل ف ـــ ـ ل ب ــ ــ ال
لـــ ـــ علـــى م ـــَج ي ْ ُ لاح ال ج عـــ اصـــ ـــ ا الأداء لا  ـــار أن هـــ ـــل، علـــى اع غ ال

د،  ق ـــال هـــا  ـــ تق ـــي  لـــف الأداءات ال ل م ـــ ـــع ل مات ت ـــ مـــة، وأن ال نـــه خ ك
ة ال عة ال ها الأداءات ذات ال   .وم

ــ  ــات مــ ــ ــ ال ــ ــي تع ــ فــ ــ ع ال ــ ــ ــة مــــا أورده ال ــ ه ال ــ ــ هــ ــ مــ ــ غ ولا 
ة وال ال مات ال اء لل ـة اس قا ـ ال ن ت ـ وقـان ـ ال ن ال قـان ـة  ة ال

مات  ــ علــى خــ اء لا ي ا الاســ ة؛ فهــ ــ ــ ال ــة غ ال اق والأدوات ال علــى الأســ
لي خـــاص بهـــا، أورده  ـــ ـــ تف مات لهـــا ت ـــ ه ال ـــال إلـــى أن هـــ  ، ـــل العقـــار ال

ـــل العقـــار رقـــ  ن ال ـــ فـــي قـــان ع ال ـــ ـــ ١٤٨ال ار ٢٠٠١ة ل ـــالق ل  عـــ م، ال
ن رق  ة  ٥٥قان   .م٢٠١٤ل

هلاك اص عق الاس اق ع ح ان م ي ي (وم خلال ما تق ه هل وال ال
ات ل العقار ) وال اص اتفاق ال ة(على ع ال مات ال ل وال ، )ال وال

ا الاتفاق ار ه ي اع ع ا -وه ما  ن اء في م أو في ف هلاك، م  –س د الاس عق
هل ة ال ا ان ح عه لق ه خ ت عل ع ذل م )٩٨(الأم ال ي ، وما 

ان ه الق ها في ه ص عل ة ال ا ات ال فادة ال م آل ان اس   .إم
 

                                                
وت ع ال) ٩٨( اب: ث جع ال  .٢٣، صال
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  المطلب الثاني

  مدى اعتبار اتفاق التمويل العقاري من عقود الإذعان
ه وتق    :ت

، أن  ا س ح م ة ات عات الغ ه ال ف اد ال ع اعي والاق ر ال ال
ة  ا ف اه ، إح ي عاق ر ف م ال ه ه في  ان له أث  ، ن الع ات الق ا مع ب
ا  ا  ه ال مقارن ة لا   ة مه ة وخ ة ودرا اد ة اق ق ع  ي ت ، وال ه ال

ة ا ، وه ف ي عاق ة الأخ م ال ة ل الف ، وه ما انع على ح هل ل
م ب هات الف ي ت د ال فاوض في العق   .)٩٩(ال

ام أح  ، تع على  عاق ر ال ة م ص ي رة ج ت ص ه  ، وعلى أث ذل
اف ي(الأ ه ف الآخ) ال عاق على ال غة لل هل(ح ص ، غ قابلة )ال

ن أمام الأخ إلا فاوض؛  لا  لح  لل لة، وق اص ها ج ف لة أو ي لها ج ق أن 
د عق عاق  ر ال رة م ص ه ال ة ه   . )١٠٠("الإذعان"على ت

                                                
)99( Dans le même sens v. HAMMOUD(M.): La protection du consommateur 

des services bancaires et des services d'assurance, thèse, Université Paris 
II(Panthéon-Assas), 2012, p.22.   

او ) ١٠٠( فاوض وال املة في ال ة ال ال ة  عات الق د في ال ـى ات العق دهـا، ح ل ب مة ح
ـام أو  ة أ ل إلى عـ لة ق ت ات  ف إلى ف ان ت ب ال د  ه العق ع ه فاوضات في  إن ال

ات ة س ان ت إلى ع اناً  ر، وأح اعي . شه ـ ر ال ـ ـة لل ، ون ـ ن الع ـة القـ ا غ أنـه مـع ب
هــ اك،  ــة آنــ عــات الغ أ علــى ال ــ ــاد الــ  ائفــةوالاق د الإذعــان"ت  ــا مــ "عقــ ن ، وتُعــ ف

ـــان ُ  د، ون  ــ ه العقـ ــ امـــاً خاصـــة بهـ ني أح ــان امهـــا القـ ـــ ن ـــي ت ول ال ــ ــاك أولـــى الـ ــ ــا ه هـ ـــ عل ل
ام ـ د الان لاح عقــ د إلــى ). Contrats d'adhésion(اصـ ه العقــ ة هـ ــ قلـ ف حلـة لاحقــة ان وفــي م

ة ت اس ة الع ن د الإذعا"ال القان ر"نعق ه ال ال ان الف ر / ، وق  ه ـ زاق ال  –ع الـ
ــه الله ه  - رح ــاره لهـــ ر اخ ــي، والــ بــ ني الع ــ القــان لاح فــي الف ا الاصــ ل هــ ع هــ أول مــ اســ

لـه ق ة  ـ مـ :"ال ع ا ال ـه هـ ـع  ـا  د الإذعـان، ل عقـ ـة  د فـي الع ه العقـ ي هـ ـ نـا أن ن وقـ آث
ا ى الاض قلـ مع ـاء، وان ـة مـ فقـه وق ن ة رواجاً في اللغة القان ه ال ل، وق صادف ه ر في الق

يــ ع ال ــ ــ فــي ذلــ". إلــى ال ء : ان ــ ني، ال ــ ن ال ح القــان ســ فــي شــ ، ال ر ه ــ زاق ال ــ الــ ع
ح ـ ام، ت ـ ـادر الال جـه عـام، م ام ب ـ ة الال عـة نقا/ الأول، ن اغـي،  ح ال ـ مـ ، أح ـام ـة ال

 . ١٩٣م، ص٢٠٠٨
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غة  اد ص إع ل  م ال ق ض؛ ح  ا الف ل العقار ع ه ج اتفاق ال ولا 
ل ما ورد بها  فاوض ح الاً أمام ال لل ع م رة لا ت قة، و رة م الاتفاق 

ا الاتفاقم ب  اف صفة الإذعان في ه ل م ت   .د، الأم ال ي ال ح
د  ائفة عق ع ل ل العقار  ان اتفاق ال ى  ال على ما إذا  وح
د  م عق ي مفه ض ل ع قي أن ن فاوضات، فإنه م ال د ال الإذعان أم أنه م عق

م عل فه ا ال اق ه ي الإذعان، ث ن م ان ق ، وه ما  ل العقار ى اتفاق ال
، على ال الآتي ع ل ف ا ال   :تق ه

ع الأول د الإذعان: الف م عق   .مفه
اني ع ال ل العقار : الف اف صفة الإذعان في اتفاق ال   .م ت

  

  الفرع الأول

  مفهوم عقود الإذعان
ه وتق   :ت

م عل د أنها تق ان الأصل في العق ل إلى إذا  ص ة ال اومة،  فاوض وال ى ال
فاوض  ص ال م ف ع د ت ع العق ؛ إلا أنه في  ف ة لل ض ة م غة تعاق ص
لة وف  عاق ج ل ال ار س ق ن له م خ اف، ولا  ة لأح الأ ال اومة  وال
لح على  ا اص  ، عاق ا ال ف الآخ أو رف ه ل ال عة سلفاً م ق ض و م ش

د الإذعانت عق   .)١٠١(ه 
د واسع  ائفة م العق ه ال ل به ح الع ، أص اد ر الاق اً مع ال اش وت
ه م  ن  ع ا ي ه  دة، الأم ال دفع ال ع الات م ل م ا ش ار،  الان
ع  هل  ده مع ال عاق إلى ت عق ال ال في  ق مع ة وتف اد ة اق

ي  و ال هلال لاء ال اب ه اً ما تأتي على ح ي غال ، وال ه ال م م   .ت

                                                
، أ ) ١٠١( ال قال أذع  ، و ع وذل، وأذع أ انقاد وسل ى خ ع اً  الإذعان لغةً م ذع ذع

ل اع ال اس أ ال عان م الإبل وال ه، وال ، : ان. أق  س ع ال ة، ال ع اللغة الع م
ة،  ول وق ال ة ال  .٣١٢م، ص٢٠٠٤م
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ا  اول ه ي ت قة ال ا راسات ال د الإذعان، فإن ال م عق ي مفه ار ت وفي إ
ان اهان فقه ازعه ات م ي فه ا ال ع ت إلى أن ه ض ، : )١٠٢(ال ا تقل ه أح

اه  اني ات د، وال ه العق قاً له ماً ض ى مفه سعاً لهاو ماً م ى مفه ، و ي   .ح
اه  ي الات ض له ع ي ال ق د الإذعان  م عق ي مفه ، فإن ت وعلى ذل
، على ال  ع غ ا الف ل تق ه ا، وه ما ي ه اجح م ان ال لاً، مع ب تف

  :الآتي
د الإذعان: الغ الأول م عق ي مفه لاف الفقهي في ت   .ال
اني د الإذعانا: الغ ال اجح لعق م ال فه   .ل

  الغصن الأول 

  الخلاف الفقهي في تحديد مفهوم عقود الإذعان
ا  ان ه مها، ون  ي مفه ل ت لاف الفقهي ح د الإذعان م ال ل عق ل ت
لة على  القل ة ل  اً لف ق ان الفقه م د؛ ح  ه العق ر ه ه قع وق  لاف ل  ال

م ض لها، إل ي مفه سعاً ت ماً م أنها مفه ى  اه فقهي ت اً ات ي ه ح   .ى أن 
ض د الإذعان نع م عق ي مفه أن ت لاف الفقهي  ل ال اه ) أولاً (وح للات

ي اه ال ، ث للات قل اً (ال ل الآتي)ثان ف   :، وذل على ال
د الإذعان -أولاً  م عق ي مفه قل في ت اه ال   :الات

اه ال ا الات اء ،)١٠٣(فقهيي ه ام الق ع أح ه في ذل  ان أنه ، )١٠٤(وت
ف  ه على ال لي أح  د الإذعان أن ُ ائفة عق ُ لإدراج عق ما ض 

                                                
ا) ١٠٢( ار محمد إب وة:  ب ال ن هل في عق الإذعان،  نُ ض أع ة ال ا ة "ح ا ح

ن  عة والقان هل في ال ة، "ال ة ال امعة الإمارات الع ن  عة والقان ة ال ل ها  ي ن ، وال
ة م  ون: خال ح أح. ٦م، ص١٩٩٨د  ٧ – ٦الف ات الإل ة لل ن ة القان ة ال

ة،  زع، ال ة لل وال راسات الع ضعي، دراسة مقارنة، م ال ن ال ب الفقه الإسلامي والقان
 ، ها ٢٣٧م، ص٢٠١٨م ع  .وما 

ر ) ١٠٣( ه زاق ال جع : ع ال ام، ال ادر الال ء الأول، م ني، ال ن ال ح القان س في ش ال
، ص اب د. ١٩٤ال ع ان أب ال ادر ا: رم ة، م ال عة ال ، ال ون ناش ام، ب  ٨٢م، ص٢٠٠٣لال

ها ع قي. وما  ا دس ، ص: محمد إب ة ن ون س ، ب ون ناش امات، ب ني، الال ن ال محمد . ٦٦القان
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لها، ولا  فاوض ح ل ال ي لا تق قة، وال رة م ة  ع و ال عة م ال الآخ م
ة، و أ ل ه  ة أو رف ل ل العق  لعة ن أمام الأخ س ق عل العق  ن ي

ف الأول ني أو فعلي م ال ار قان ل اح ن م ورة، ت مة ض   .أو خ
ه مــ  ــ ه عــ غ ــ ــائ ت لاث خ ــ بــ ــاه؛ فــإن عقــ الإذعــان ي ا الات قــاً لهــ و
د  ائفـــة عقـــ عه ل ـــ ل  املـــة فـــي العقـــ للقـــ ـــائ  ه ال اف هـــ ـــ تـــ د، و العقـــ

ائ  ه ال ان ه أتيالإذعان، و   :ا 
ـه مـ  -١ ِّ َ ـاً، ُ اً ق ـاد اً اق ـ ـل م ف  ن صادراً م  اب في العق  أن الإ

اً  اد ف الآخ الأضعف اق ة ال ار ، دون م و العق ضع ش اد ب  .الانف
ـه  -٢ ـ م ـاس، أو إلـى ف ر ال هـ جهـاً إلـى ج ن عامـاً، أ م ـ اب في العق  أن الإ

ـــة، وفـــ ـــه صـــفات مع اف  ـــ لاف ت ـــاخ لـــف  اً لا  ـــاً واحـــ ا ن إ ـــ ـــال  ي ال
ـاء أو  ه ة ال ادر مـ شـ اب ال ال في الإ ا ه ال  ، ه جه إل اص ال الأش

اه أو الغاز  .ال

                                                                                                                  
ح ة، : ش ع ال ة، القاه ة الع ه د الإذعان، دار ال ها ٤٨م، ص٢٠٠٧عق ع ح . وما 

ح ل سل اع د ال: محمد إس الفقه الق ة، دراسة مقارنة  ن د ال ان الإرادة في العق أ سل اردة على م
رة،  امعي، الإس اجهة : أن محمد ع الغفار. ١٨٠م، ص٢٠٠٧الإسلامي، دار الف ال ات م آل

ني والفقه الإسلامي، دار ال  ن ال د الإذعان، دراسة مقارنة ب القان ة في عق ع و ال ال
ن ها ٦١م، ص٢٠١٣ة،القان ع ه. وما  ن، : ن ع ال ن عة والقان د الإذعان في ال عق

رة،  عارف، الإس أة ال  . ١٣م، ص٢٠١٥م
أن) ١٠٤( أن  ا ال ة في ه ق ال ة ال د الإذعان :"ق م ائ عق وعلى ما ج  –م خ

ة ه ال اء ه اف تع م ال - ه ق لع أو م ج تعلقها  ار ال ها اح ن ف ورات، و
اق، وأن  ودة ال ها م ة ف اف عل ال ها م شأنها أن ت ته عل ن س اً، وت اً أو فعل ن اراً قان اح

ودة ة غ م ة ول و واح افة  اس  اب إلى ال ور الإ ني م في ". ن ص  ٢٢نق م
ة  ل س ، ال١٩٥٤أب ق ام ال عة أح ة ٢٠٨ع رق م، م نق . ٧٨٨، ص٣ق، ج٢١، ل

ني م في  ة  ١٣م اي س ع رق ١٩٧٨ف ، ال ق ام ال عة أح ة ٧٢٦م، م . ق٤٤، ل
ني م في  ة  ٢٢نق م ل س ع رق ١٩٩١أب ، ال ق ام ال عة أح ة ١٣٢٠م، م ، ل

 . ق٥٥
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ة  -٣ ورات الأساســـ ـــ ـــاس مـــ ال ر ال هــ هـــا ج ع مـــة  ـــلعة أو خ علــ العقـــ  أن ي
ها ى له ع ي لا غ ه ا)١٠٥(ال ن هـ ــ ــ أن ت ــار ، و ــل اح مــة م ـلعة أو ال ل

اً  اد ف الأق اق ـ ل ال نـي أو فعلـي م ق   .)١٠٦(قان
ـ عقـ الإذعـانو  ،  تع ـاه –على ذل ا الات ـل : أنـه -قـاً لهـ العقـ الـ ُ

ـلع  علـ  ـا ي ها، وذلـ  ة ف اق ل م ق ، ولا  ج عها ال رة،  و مق ه القابل 
ورة، ــ ضـــ افـ ودة  أو م ـــ ــة م ـ اف ن ال ـــ ــي، أو ت ني أو فعلـ ــان ـــار قـ ــل اح ـ ن م ــ ـ ت

أنها اق    .)١٠٧(ال
اً  د الإذعان - ثان م عق ي مفه ي في ت اه ال   :الات

اه ا الات د الإذعان،  )١٠٨(ي فقهاء ه ائفة عق رج عق ما ت  ي ي في ل أنه 
ذج  ا العق م خلال ن و ه اغة ش ه  م أح  ق رة أن  ي، مُع  ن

                                                
أن) ١٠٥( أن  ا ال ة في ه ق ال ة ال و :"ق م لع ال ها ال ى ع ي لا غ رة هي ال

أنها، ولا  عاق  ه إلى ال ن في وضع  ن ونها،   ه ب ال ي لا ت م اس، وال لل
ة ي ة وش ان جائ ، ول  ج عها ال ي  و ال ني في ". ه رف ال ة  ٢٢نق م ل س أب

ع رق ١٩٩١ ة ١٣٢٠م، ال ه٥٥، ل  .ق، ساب الإشارة إل
اه والغاز، م) ١٠٦( اء وال ه ات ال ل في ش ني ي ار القان ز للاح ال الأب ، أن ال ال ي   ال

ف  ة؛ به مة مع ل ال على سلعة أو خ ات، وت ة ال ة ل ن ن ار الفعلي  أما الاح
الات، وا ات الات ة ل ال ال  ا ه ال  ، لائه عاق مع ع و ال ح ش هت ، وغ قل ال  .ل

ة )١٠٧( ج ال ع ف ة مقارنة، رسالة : ع ال ائ ة وق ، دراسة فقه ن ال د الإذعان في القان عق
ق  ق ة ال ل راه،  اد الأول،  - د ال أن . ٧٧م، ص١٩٤٦جامعة ف ي  ر وم ال ه ه ال  –الف

ه الله أنه - رح ن :"عََّفَ عق الإذعان  جالعق ال  ه ال ل ا  د إذعان ل ل م ، ورغ "ه الق
اه  ي ناد بها الات لاثة ال و ال ة ال ب الإذعان وال ع لا ي م خلاله ف ا ال أن ه
ل  و للق ه ال اف ه ورة ت ع أشار إلى ض ا ال قه على ه ه ال في تعل ؛ إلا أن الف قل ال

اف صفة الإذعان في ا ل ان. لعقب فاص ح : ول م ال س في ش ، ال ر ه زاق ال ع ال
، ص اب جع ال ام، ال ادر الال ء الأول، م ني، ال ن ال  .١٩٣القان

عي) ١٠٨( اس ج ، دار : ح ع ال ن امها ع  الإن ي ي إب ة ال ن فات القان ات ال إث
ة،  ة، القاه ة الع ه فة .٧٧م، ص٢٠٠٠ال ة : محمد سع خل ه ، دار ال ن ع ع الإن لات ال م

ة،  ة، القاه ها ٢٨م، ص٢٠٠٢الع ع اقي. وما  ، ص: ع محمد ع ال اب جع ال وما  ٤٦٦ال
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لها،  فاوض ح ، أو ال و ه ال يل ه ة تع ان ف الآخ إم ل ال قة، ولا  ولا م
ني أو فعلي ار قان اك اح ن ه ورة؛ فالإذعان  أن  مة ض لعة أو خ م  –ل

اه ا الات ال  -وجهة ه  ، و العق ة ش اق ي على م عاق رة أح ال م ق أتي م ع
ف  إلى قلة ال ة مقارنة  اد راته الاق ة، وضعف ق ن ة والقان احي الف اته في ال خ

ه ل ها ل اغ اً ما ي ص ي غال قة، وال رة م د العق  ، ال أع ب   .الآخ
ورة  ، م ض قل اه ال ه فقهاء الات ي ما ذه إل اه ال ق فقهاء الات وق ان

لاث ائ ال اف ال ا  -السالفة  -ت د الإذعان، ودع أنه م عق فه  في العق ل
ي رأوا  ة، ال ه الف ه –إلى ه ه لها  -م وجهة ن ل م غي أن  ة، و أنها تقل

ه  قل أح  ى اس د الإذعان م أنه م عق َّف  َ داها أن العق ُ ة، م ي ة ح ف
ف  ح لل غة لا ت قة، و رة م ه  و ضع ش لهاب فاوض ح ال   .الآخ 

، ُعَّف عق الإذعان ي -وعلى ذل اه ال ع : أنه -م وجهة ن الات خ
د  ة ب اق ع م ، دون أن  عاق الآخ ر سلفاً م جان ال ف لعق م أح ال

يلها ا العق أو تع   .)١٠٩(ه

                                                                                                                  
ها ا. ع وح إب ة، : خال م ام ار ال ة، دراسة مقارنة، ال ون عاملات الإل هل في ال ة ال ا ح

رة،  ة خل . ٢٠٦م، ص٢٠٠٧الإس ان ن ، دراسة : ع ن هل ع الإن ة لل ن ة القان ا ال
ة اس م ال ق والعل ق ة ال ل  ، ،  - مقارنة، رسالة ماج ائ ، ت وزو، ال د مع ل جامعة م

ها ٣٥م، ص٢٠١٣ ع ي. وما  م لال م احل العق : ار  هل في م ة ال ا ع خاص ل ن ت
ادسة، عفي القان ة ال ة، ال ة العال ن ال ة القان ل لة  ن ٢٢ن الأردني، م م، ٢٠١٨، ي

ها ٦٠٩ص ع  . وما 
ي راجع ن  : وم الفقه الف

SEYSSEL(M.-C.): L’abus de droit dans les contrats, thèse de doctorat, 
Université de Chambéry, 2004, p.225; DAVID(L.): Le contrat d’adhésion, 
DEA, Université de La Réunion, 2016-2017, p.14.  

اتي) ١٠٩( ، : لاش محمد الغا ون ناش ام، ب ادر الال رج  ع . ٦٣م، ص١٩٨٣دروس في م
ة، : اللاه ة، القاه ة الع ه ، دار ال فاوض على العق   . ١٦٩م، ص٢٠٠٠ال

DELEBECQUE(Ph.) et PANSIER(F.-J.): Droit des obligations, contrat et  
quasi – contrat, Litec, Paris, 200l, n° 36, p.21; FLOUR(J.), AUBERT(J.-L.) et 
SAVAUX(Ē): Les obligations, l'acte juridique, ARMAND COLIN, 10e éd., 
2002, n° 93, p.68. 
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ي اه ال ، فإن عق الإذعان ل فقهاء الات ع ا ال  ي وم خلال ه
ا ، ه   : اص

اد -١ ج"انف ف الآخ" ال ة ال ار و العق دون م  .اغة ش
رة -٢ ج"ق ن أمام " ال قاً؛  لا  عة م ض و العق ال ض ش على ف

لة ها ج ف لة أو ي لها ج ق ف الآخ س أن   .ال

  الغصن الثاني

  المفهوم الراجح لعقود الإذعان
اه ال ض الات ي -فقهع ع قل وال د  -ال م عق ي مفه في شأن ت

اني اه ال ه الات اح ي ما ذه إل ي(الإذعان؛ فإن ال عاق ) ال غة ال م أن ص
ل قة م ق رة م ة  ع ج"ال فاوض، "ال اومة أو ال دها ال ل ب ي لا تق ، وال

، ودون أن  اتها لإضفاء صفة الإذعان على العق في ب ا تعل ت قف ذل على اش ي
ار  ل اح ن م ورة ت مة ض لعة أو خ ا العق  ني أو فعلي ه م قان

ج"جان   ".ال
اب، وهي  ي إلى ثلاثة أس اه ال جهة ن الات ه ل اح في تأي و ال

  : كالآتي
ادة  :ال الأول اً عاماً  ١٠٠أن ال ي ني ال ق وضع ت ن ال  م القان

ا ن على أن م عق الإذعان، ح فه ق على ":ل د الإذعان  ل في عق الق
ها ة ف اق ل م ق ، ولا  ج عها ال رة  و مق ل  د ال  ".م

ي في  اه ال ه الات ف مع ما ذه إل ر، ي ارد في ال ال ي ال ا ال فه
ا العق م ه ق ه  م عق الإذعان، فع ي مفه ، الأول ت ج"ام: على أم " ال

اني ، وال عاق الآخ ضها على ال قة، وع رة م و العق  : اغة ش
ج"أن ، فالأخ ل أمامه إلا أن " ال و ه ال ة ه اق ف الآخ  ح لل لا 

لة، ها ج ف لة أو ي و ج ه ال ل به ، وعُ ق ل بها انعق العق ه  –فإذا ق في ه
ا ي  -لةال و الأخ ال اف ال ورة ت ل ذل ض د الإذعان، دون أن ي م عق

قل اه ال اها الات   .ي
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اً  اً ومع اد في العق في م أق اق ن أح  ما  ق ع فالإذعان ي
ه  اغ ة م خلال ص ة العق ل ة على الع قف في اله ا ال غل ه  ، عاق ال ال

و العق اً، وال  ل عاق الآخ الأضعف م اها على ال قة، فارضاً إ رة م
ها ها أو الإنقاص م و أو الإضافة إل ه ال ل ه فاوض ح   .ل له ال

اني ا :ال ال ني ال  ١٠٠دة أن في ن ال ن ال سالف  –م القان
ه  -ال ف ع ل ما ق  ع ل د الإذعان ت ة عق عل ف اد ما  ر الاق ال

ة،  د ال ة العق اه ار  ل ان م، في  فه ا ال رج ت ه د ت غ أخ للعق م ص
ر  ار ص ة، وان ات ال ر ال ه اج، و ها زادة ح الإن ي ساع على تفاق ال

ة ي ال ال ات الات ع ع تق عاق ع    . )١١٠(ال
ال ي عََّف ع :ال ال ن ع الف لاح عق  -ق الإذعانأن ال ت اص

ام ادة -الان ني؛ ح ن على ) L.1110/2(وذل في ال ق ال م ال
قاً م ":أنه دة م فاوضة، وال و غ القابلة لل عة م ال العق ال ي م

ف ل أح ال  .)١١١("ق
ه  ى ما ذه إل ي ت ن ع الف ، أن ال ع ا ال اه و م خلال ه الات

و غ  ة ال ف في  د الإذعان، وال  سع لعق م ال فه هاج ال ي م ان ال
، لإضفاء صفة الإذعان على  ف ل أح ال قاً م ق دة م فاوض، وال القابلة لل

  . العق
ائ  اف ال ورة ت اه ال ي ض أن الات ل  م،  الق وم خلال ما تق

لاث اب ذ  -ال ، ورغ  -هاال اه تقل د الإذعان ه ات أنه م عق ل  في العق للق

                                                
فة) ١١٠( ، ص: محمد سع خل اب جع ال ها ٢٨ال ع ى نف. وما  ع ، : ه انوفي ال أ سع سل

ة،  ة، القاه ة الع ه د، دراسة مقارنة، دار ال ة في العق ع و ال  . ١٧م، ص٢٠١١ال
)111(  Art. L.1110/2:"Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble 

de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties". 
Code civil, modifié par loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, ratifiant l'ordonnance 
n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du 
régime général et de la preuve des obligations, J.O.R.F., n° 0093 du 21 avril 
2018. 
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أ  ق م م ل ما  أن  ف  ان ت ي  ة ال ة الق قل ة ال ف مع ال أنه ي
، وف  هل ة ال ا فه في وجه ح ق اهاً شاذاً ب م ات ح ال ان الإرادة؛ إلا أنه أص سل

د الإذعان سع لعق م ال فه   .)١١٢(ال
ادة و  لاقاً م ن ال ، وان ني ال  ١٠٠على ذل ن ال ي  -م القان وال

ادة ي) L.1110/2(تقابل ن ال ن ني الف ق ال  تع عق الإذعان  -م ال
ة : أنه اق ل ال ق ج سلفاً، ولا  عها ال رة  و مق ه القابل  ل  العق ال 
ها   .)١١٣(ف

  الفرع الثاني

  فر صفة الإذعان في اتفاق التمويل العقاريمدى توا
ي  اه ال ، أن الات ا س ح م د الإذعانات م عق ي مفه وال  –في شأن ت

اح ه ال افه م أن  -رج ما ي أح أ اف في العق ع ي أن صفة الإذعان ت
ق ة م ة مع غة ن ه، م خلال ص و ف الآخ ش ض على ال اً، غ قابلة ف

اومة فاوض أو ال   .لل
اذج  ل ن د في ش ل العقار ت لي  إلى أن اتفاقات ال اقع الع ان ال َّا  ول
د، فإن  ل ما ورد بها م ب فاوض ح ل، وغ قابلة لل ل ال قاً م ق ة م ة مع ن

ه الآن ه ح نف ال ال  ل العقار م: ال د الإذعان؟  هل ُع اتفاق ال   عق
أن  ل  د الإذعان، فإنه  الق ائفة عق ي ل م ال فه ل ال واقع الأم أنه في 
ا الاتفاق ي  اب أن ه د، فال ائفة م العق ه ال رج ت ه ل العقار ي اتفاق ال

                                                
ح ح) ١١٢( ة : ع ال ادر الإراد اب الأول، ال امات، ال ة العامة للال س في ال ال

عة الأولى،  ة، ال ة، القاه ة الع ه دة، دار ال ف ام، العق والإرادة ال وما  ٥٨م، ص١٩٩٩للال
ها  .ع

، ص: أ سع سل) ١١٣( اب جع ال د، ال ة في العق ع و ال ه ا. ١٧ال ى نف ع : نوفي ال
ه ت الإسلامي، ج ة ال ع الفقه الإسلامي، م لة م د الإذعان، م ، عق  - محمد ب علي الق

ة، ع د ع ة ال ة الع ل  .٣٠٨م، ص٢٠٠٤ –ه ١٤٢٥، ٣، ج١٤ال
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ة لا  اً ثاب و قة، و ش رة م ل  ه ال ي ُع ذج ن ل ن ه في ش اغ ص
ح لل ةت اق فاوض أو ال الاً لل   . م

ع ق ي ع ذل ار ب )١١٤(غ أن ال ة الاخ ع أن ال له ح ، ب
ل  ه م ق وحة عل و ال اس ال م ت انه حال ع إم ، وأنه  ل العقار جهات ال

ه ح إل ف مع ما  و ت  ، عامل مع جهة أخ هات أن ي ه ال   .إح ه
ا ال ي وه اذج الاتفاقات ال اردة في ن و ال اض ال ع ه، ذل أن اس دود عل أ م

ى ون  ن، ح ة ال ح م خلالها أنها واح ، ي ل العقار حها جهات ال ت
ار أمام  ة الاخ عل ح ها، الأم ال  اغ لة في ص ع ات ال ع لف ال اخ

ه مع ه في ال ش ةومة، وم ث ل  ها ل –ال ل على ال  - إذا أراد ال
ل م  ه ال ه عل ل ا  وحة أمامه، والإذعان ل غة الاتفاق ال ل  إلا ال

و    .)١١٥(ش
ع اً ق ي ال ة )١١٦(أ ل أن رقا ة العامة على جهات ال ل  ال

هات )١١٧(العقار  ه ال ام ه لاء، ول حها على الع ي ت اكاة ، وعلى الاتفاقات ال

                                                
أ ان) ١١٤( ا ال ض ه ، ص: في ع اب جع ال ، ال وت ع ال  .٣٥ث
از ب خلف الل ال ) ١١٥( جع ال: ف ، صال  .٥٨اب
أ ان) ١١٦( ا ال ض ه ، ص: في ع اب جع ال ، ال وت ع ال ها ٣٥ث ع  .وما 
ا ) ١١٧( ارسة ن خ لها  ات ال ة ال ا ة م ال ة ال قا ة العامة لل اله ع ال  أنا ال

ادة  ، وق جاء في ال ل العقار ل العقار رق  ٤٢ال ن ال ة  ١٤٨م قان ل  –م ٢٠٠١ل ع ال
ن رق  قان ار  ة  ٥٥الق ه - م٢٠١٤ل ة أ م :"ما ن الفة ال ة في حالة م ل إدارة اله ل

ا  خ أو إذا قام  و ال اً م ش ت ش اً له أو إذا فق ف ادرة ت ارات ال ن أو الق ا القان ام ه أح
ها أو ا اه ف الح ال ق أو م ار ال ق ي اس ب أو أك م شأنه ته عامل معها أن ت ت ل

ة اب الآت   :م ال
ه - أ دة في ال و ال ال ة و الفة خلال ال إزالة ال ة  ه إلى ال ه ت ج   .       ت

الفات  - ب ة العامة للانعقاد لل في أم ال ل أو ال ة ال ع ل إدارتها ب ة رئ م ال م
ها وات ة إل هاال   .اذ اللازم ن إزال

رة - ج ق ة ال ن الأداة القان ي  ل ج ض لإدارتها ل تع م ة وتع مف ل إدارة ال   .حل م
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ة ال ة ال قا ة العامة لل ع م اله ذج ال ف )١١٨(ال لة ب ف اءات  لها إج ، هي 
اف صفة  ض ت هات، وم ث فإنه على ف ه ال ي مع ه عاق ة اللازمة لل ا ال
ة تُع مانعاً في  قا ه ال ل، فه ال ال ل على  ه الاتفاقات، فلا أث ل الإذعان في ه

اجهة أ ه الاتفاقات م رج في ه ف  أن يُ   . ش م
ه دود عل أ م ا ال اً  –وه اع  -أ لف أن قة ب م ة تف ل أ ع ل ُع أن ال

و  ه م ش اجهة ما ق ت عاق في م رة لل ق ة ال ا اغ ال أن إس د،  العق
ى ل ت افة، ح د  اع العق ل أن ة ت ا ه ال ة، فالأصل أن ه ها وف تع اغ  ص

ي  ة ال د ال اردة في العق د ال ات العامة، ذل أن ال ل ل ال ة م ق ع اذج ال ال
ها على أساس أنها  ع ف ة ال ان أ ع إم ات ل  ل ه ال ة ه قا ع ل ت
اء أو الغاز أو  ه مات ال اك في خ د الاش اساً على عق ة،  اً تع و ت ش

اه أو نات ال ف ل    .)١١٩(ال

                                                                                                                  
لاء  - د عامل مع ع ع ال دة أو م ة م ها لف اول خ  ة ال ع الأن ل أو  اولة  ع م م ال

د   .ج
خ - ه ة ال ل الأن ع أو  اولة  خ م هاإلغاء ت اول  .  

ي ال ها  ص عل اب ال ر ال ز أن ت اذ أ ) أ، ب(و ز له ات ا  ة،  م رئ اله
ها في ال ص عل اب ال ر ) د(م ال ه ض ت عل ان ال م شأنه أن ي ادة إذا  ه ال م ه

ل إدار  ض على م اها شه أو ل الع ة أق ه، وذل ل ار ر ت ع بي ا أق ة أيه   .ة اله
ه  عامل مع ه ق ال فا على حق اب أخ لل اً م ت اس اه م ة تق ما ي ل إدارة اله ز ل و

ة   .ال
ض  ة أو في حالة تع عامل مع ال ق ال ق ة ل ا ق أو ح ار ال ق قاً لاس ل ت ز لل ا  ك

ا ها ال ث على م ة ت اكل مال ة ل ال ال ع أو الأم ف الها ال ادة رأس ة ب ام ال لي إل
د ي م ول زم ة وفقاً ل ال ل ملاءتها ال ا أو مع اولة ال ة ل  ".ال

ل العقار رق ) ١١٨( ن ال ادسة م قان ادة ال ر ال ة  ١٤٨جاء في ص ل  –م ٢٠٠١ل ع ال
ن رق  قان ار  ة  ٥٥الق ه - م٢٠١٤ل ل ن ال:"ما ن اف ال ج اتفاق ب أ ل العقار 

ة، ة م اله ع اذج ال  ........".وفقاً لل
)119(  GHESTIN(J.) et MARCHESSAUX-VAN MELLE(I.): L'application en 

France de la directive visant à éliminer les causes abusives après l'adoption de 
la loi n° 95-96 du 1er février 1995, J.C.P. éd. G., 1995, I, 3854, 275-282. 
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د  ائفة عق رج ت  ل العقار ي ل إن اتفاق ال م،  الق وم خلال ما تق
اع العامة م الإذعان،  ه الق ف ا ت فادة ال م ان اس ه إم ت عل الأم ال ي

ة الإذعان اداً ل ، اس ع ف ال ة لل ا   . ح
  

  الفصل الثاني

  في اتفاق التمويل العقاري مواجهة الشروط التعسفية
ه وتق   :ت

عات  ها ال ي عاش ة ال اد ة والاق ا رات ال ، أن ال ا س ح م ات
ال  ني، ففي م ال القان اسها على ال ان لها انع ن الع  ات الق ا ة مع ب الغ

ه ل ال ها أنها تُع م ق هلاك، والغال ف د الاس ائفة عق ت  ه د  رة العق  
ا  ة،  اق فاوض أو ال ل ال ة لا تق غة ن هل  ح على ال قة، وت م

د الإذعان عق ه  لح على ت   .اص
د الإذعان ائفة عق ه –وتُع  ال ه ة؛ ح  -وال ع و ال اً لل الاً خ م

ف ة ال ل ها ل اغ ي ي ص و ال ع ال د  ه العق اً ما ت ه ي،  غال ه ال
هل اب ال ي تأتي على ح ، )١٢٠(وال و اقي ال ها دون  ه رف ، ال لا 

يل ع ة أو ال اق ل ال ي لا تق عاق ال غة ال   .ال إلى ص
ل  ج اتفاق ال لولا  م، فال فه ا ال انات  –العقار ع ه زه م إم ا 

عاق ال ال ة  ة ودرا اد ا -اق إع د  ف فاوض أو ي ة غ قابلة لل غة عق د ص
رته ، مع ق ضها على ال ف ة، و اق ة -ال ته الف ة وأجه ل اته الع  - م خلال خ

ات  ع ال ه  الح أو ت ع ال ق له  قة ت و  ه ال اغة ه على ص
ل ال ِّ ام، أو  قابله ال ه حقاً لا  ف ي ل ع أن   ، اب ال ام على ح ال  

عة الاتفاق افى مع  ر أو ي ه )١٢١(غ م الغاً  اءً م ض على ال ج ف ، أو 
ه  ام غ ج ا الال ان ه ى ل  ام ناتج ع الاتفاق، ح أ ال    .حال إخلاله 

                                                                                                                  
ه ل ار إل ، ص: م اب جع ال ، ال وت ع ال .٣٦ث  

، ص: ح الله محمد ح الله) ١٢٠( اب جع ال وت ع ال. ٤٤ال ، ص: ث اب جع ال  .٣٨ال
وت ع ال) ١٢١( ، ص: ث اب جع ال ها ٣٨ال ع  .وما 



  الشروط التعسفية في اتفاق التمويل العقاري

  أيمن مصطفى أحمد البقلي. د

 

٦١ 

اجهة  أ م قارنة م ة ال ن ن في ال القان ع س ال ارات،  ه الاع وأمام ه
ة ع و ال ه  ال ة اللازمة له ن ات القان ع الآل د، م خلال ال على  في العق

عاق  و ال ، ال رضخ ل ف ال ة ال ا ف إلى ح ي ته اجهة، وال ال
ه  ي ل ت عاق ال غة ال لا ص ل بها ل ق ان ل ي ما  ي، وال ه ل ال عة م ق ض ال

اومة فاوض أو ال الاً لل   .م
اص الاً لع و  واس اجهة ال ات م ض لآل ع ان ال ة  ؛ فإنه م الأه ال

ة،  ع و ال ، على أن  ذل تع ال ل العقار ار اتفاق ال ة في إ ع ال
، على ال  ل م ا الف ي تق ه ق ا الاتفاق، وه ما  ار ه قاتها في إ وت

  : الآتي
ة وت: ال الأول ع و ال ل العقار ال   .قاتها في اتفاق ال
اني ل العقار : ال ال ة في اتفاق ال ع و ال اجهة ال ات م   .آل

 

  المبحث الأول

  الشروط التعسفية وتطبيقاتها في اتفاق التمويل العقاري
ه وتق   :ت

، أن صفة الإذعان في اتفاق ال  ا س ح م رة ات أ م ق ، ت ل العقار
ماً  –لال ع ة م ته الف ة وأجه ل ا الاتفاق  –اته الع د ه اد ب إع اد  على الانف

ة اق فاوض أو ال ل ال غة لا تق ضه على ال  قة، وف   . رة م
اتها، و  دة ل عاق ل مق ها غ أن صفة الإذعان في ال أ إل لة يل ا هي وس ن

ي ه ال –ال ف -في أغل الأح ع ي  ق له  و ما  ض على ال م ال
ة،  أنها تع و  ه ال صف معه ه ، الأم ال ق ت اب الأخ ات على ح ال

ها اجه ة اللازمة ل ن ات القان ي ت الآل ق    .وه ما 
ة،  ع و ال ة ال د ما ا أن ن ر ب ات؛ فإنه  ه الآل ض له ع ل ال ول ق

ع  ا ي ي ك ق ، وه ما  ل العقار ار اتفاق ال قاتها في إ ع ت ض ل ع ال
، على ال الآتي ل ا ال م   :تق ه
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ل الأول ة: ال ع و ال ة ال   .ما
اني ل ال ل العقار : ال ار اتفاق ال ة في إ ع و ال قات ال   .ت

 

  المطلب الأول

  ماهية الشروط التعسفية
ه   :وتق ت

ارة  انات الاع اد وال م ب الأف ي ت د ال لي إلى أن أغل العق اقع الع ُ ال
ة  ان إم عاق  ح لل ة لا ت غة ن قة، و رة م انات  ه ال اغ م قَِل ه تُ
ح له  ضى بها ل أُت ان ل اً ما  و ه ش ض عل ي ق تف دها، وال ل ب فاوض ح ال

فا ة ال أنهاح ر  .وض  اقع، الأم ال ت ا ال ل العقار ع ه ج اتفاق ال ولا 
ة اؤلات الآت ل : معه ال لها في اتفاق ال ق ان ال ل ي ما  و ال ل ال هل 

د  ق ى آخ ما ال ع ة؟ و اومة تُع تع د ال ض أنه م عق العقار على ف
عاي ة؟ وما ال ع و ال ؟ و  ال و ه ال ي ه ي  م خلالها ت ال

ه  ة ع ه ؟ الإجا عاق الأخ و ال ها م ش ة ع غ ع و ال  ت ال
ها،  ي ان معاي ت ة، و ع و ال ع ال ض ل ي أن أتع اؤلات تق ال

، وه  عاق الأخ و ال ها م ش ها ع غ عة في ت ل والأسال ال ما ي
وع، على ال الآتي ل ثلاثة ف ا ال   : تق ه

ع الأول ة: الف ع و ال   .تع ال
اني ع ال ة: الف ع و ال ي ال   .معاي ت
ال ع ال ة: الف ع و ال   .أسال ت ال

 

  الفرع الأول

  تعريف الشروط التعسفية
امات  ة م أه الال ع و ال ،تُع ال هل اهل ال قل  ي ت ي عادة  ال وال

قارنة بها، م خلال وضع  ة ال ن ا اه ال القان د الإذعان؛ ل د في عق ما ت
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في  ع اد وال اف الاق م ال لاقاً م حالة ع ها، ان اجه ة اللازمة ل ن ات القان الآل
هل ه وال اضح ب ال   .ال

ي ع تع ال ال فه في اللغةوال ع ض ل ع ي ال ق في  ، ث )أولاً (ع
ني لاح القان اً (في الاص ل الآتي)ثان ف   :، وذل على ال

في -أولاً  ع ع اللغ لل ال  :ال
ل ن م  في ي ع لاح ال ال   : اص

ْ  -أ  َ ا: ال ه  ه، واشََْ عل ع أو ن م في ب ضع لُلَّْ ي ما يُ ة تع ل ه ال  :ه
ا ه على  ، وشَارَ ا: شََ ا على  ارَ َ ه، وتَ ا على : شََ عل ه ل م شََ 

ه  .)١٢٢(صاح
له ق ها  اء وساك ك ال اء ب ال م ع العل ق  ْ(:وق ف َ يء ) ال ام ال إل

ه، و ع ون امه في ال َ(وال َ ، وم ذل أَشَْا : ال) ال عه أَشَْا العلامة، وج
ى علاماتهاال ع  .)١٢٣(اعة، 
في   -ب  ُّ عَ ف في الأم: ال َ ل، وعَ ى حاد وع ع ف،  َ ة م عَ ل فعله : أصل ال

ف فلاناً  َ ، وعَ ب ة ولا ت أة : لا رو ف ال َ قال عَ ه، و ل ة و ف والق الع ه  : أخ
ف فلان َ ها، وأعْ ها واع عل ها نف ل على غ ه: غ  .)١٢٤(سار في الل

 ، أنهوعلى ذل في لغةً  ع د م :  تع ال ال رج في العق ما يُ
ة الة العق افي م الع عاملات أو ت ف في ال أل ج ع ال ال امات، ت  .ال

اً  ني - ثان لاح القان في في الاص ع   :تع ال ال
ـ  ـفي؛ ح ع ـ ال لاح ال ن علـى اصـ لقهـا فقهـاء القـان ـي أ فـات ال ع دت ال تع

ــ ــهذهـ أنـ ــه  فــ ــى تع ه إلـ ــ ـــ مــ ــــي أو :  جان ه ـــ ال ض علــــى غ ــ ُفـــ ــ الــ ـ ــ ال ذلــ
ة،  ـــاد ه الاق ـــل ـــ ل ال الأخ ع ـــف فـــي اســـ ع ـــة ال ـــي، ن ه ـــل ال هل مـــ ق ـــ ال

                                                
ع اللغة الع) ١٢٢( ، ص: ةم اب جع ال ، ال س ع ال  .٤٧٩ال
ر) ١٢٣( م اب م ق: محمد ب م ب، ت ان الع عارف، / ل ون، دار ال ع الله على ال وآخ

، ص ، مادة ش ة ن ون س ة، ب  .٢٢٣٥القاه
ة) ١٢٤( ع اللغة الع ، ص: م اب جع ال ، ال س ع ال ها ٦٠٠ال ع  .وما 
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فـــة ة م ـــ ل علـــى م ـــ ض ال أنـــه .)١٢٥(غـــ فَـــه جانـــ آخـــ  الـــ أو : فـــي حـــ عََّ
ا ف علـــ الاشـــ ـــ ة أحـــ ال اســـ وض ب فـــ ـــ  ىال ل ،ف الآخـــال ـــ ف ال فـــي  -بهـــ

ة عاق لفة للعلاقة ال احل ال ـه ) وضع(م ىعل -ال ن  ـ قـ الـ  ، في ال م
ف القابل ة لل ال ا غ ملائ  ا الاش   .)١٢٦(ه

ــ ثالــ هــ اً فــي العقــ : وفــي تع ــاد ف الأقــ اق ــ ض مــ ال ــ الــ ُفــ ال
ــ ـــه عـ ج ع ـــ ـــ ي ف الأضـــعف،  ـــ ، علـــى ال ف ـــ امـــات ال ق وال ازن بـــ حقـــ م تـــ

ف الأق  ة ال ل   .)١٢٧(ل
أنــه ــع  فــه رأ را ــا ع مهــا : ب ــي ي د ال ــي عــادة فــي العقــ ه رده ال ــ الــ يــ ال

ـي ه ف غ ال ة(مع ال ـ ـة )عـ ال امـات العق ـ الال ت ف مـ خلالـه إلـى ت هـ ، و
اب ة، ول على ح ل ق له أك م ف الآخ على ن    . )١٢٨(ال

ـفي،  ع ـ ال ع ال ض ل ع ع ال ل ي لاح أن ال ع،  وأما ع ال
ة  ـ هل ل ـ ـة ال ا ن ح ني أو فـي قـان ـ ن ال اء في القـان ض ٢٠١٨س م، فـي حـ تعـ

ـادة ا ال في ال ع ه ي ل ن ع الف ـي  (L.212-1)ال هلاك، وال ـ الاسـ مـ تق
ة ا ــ ــ الفقـــ ـــاء نـــ ــيجــ ـــــ الآتـــ ـــى ال ـــا علــ هــ ــى م ـــ ":لأولـــ ــ ــ مه ـــة بـــ مــ د ال ـــ ــي العقــ فـــ

هــا أن  عها أو تأث ضــ ــ م ــي مــ شــأنها  و ال ــ ة تلــ ال ــ ن تع ــ ، ت هل ــ وم
في العق امات  ق وال ازن واضح ب حق م ت هل ع اب ال ئ على ح   .)١٢٩("ت

                                                
انال محمد ا )١٢٥( ، ص: ل ع اب جع ال   .٣٢ال

MARTIN(R.): Le consommateur abusif, D. 1987, chron., XXXI, p.51. 
)126(  GRIDEL(J.-P.): Remarques de principe sur l'article 35 de la loi n° 78-23 

du 10 janvier 1978 relatif à la prohibition des clauses abusives, D. 1984, chron., 
XXV, p.153; BIHL(L.): Le droit de la vente, Dalloz, 1986, n° 405 et s., p.194 

et s.  
، ص: أ سع سل )١٢٧( اب جع ال د، ال ة في العق ع و ال ها ٤٩ال ع  .وما 
ح جان صف) ١٢٨( ة، جامعة : س ن لة القان ة، ال ع و ال اجهة ال قارن في م ع ال دور ال

و  ان، عال س، ل  .١٥م، ص٢٠٠١، ٧ح الق
)129(  Art. L.212-1:"Dans les contrats conclus entre professionnels et 

consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de 
créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les 
droits et obligations des parties au contrat".                                     
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ــ  ــ ع ــفي  ــ ع ـــ ال ـ ـــات أن ال فـ ع ه ال ــلال هــــ ـــ خــ ـــح مـ ـ ـــى و ده علــ ـــ ـــي وجـ فـ
ا ، ه  :)١٣٠(ع أساس

ف  -١ ــ ــ ــف ال ــ ــة تع ــ ، ن هل ــــ ــــي أو ال ه ــــ ال ــــ علــــى غ ا ال ض هــــ ــ أن ُفــ
ة ة والف اد ه الاق ال  ع ي في اس ه  .ال

٢-  ، ف ـ امـات ال ق وال ازن بـ حقـ ـ ا ال إلى إخلال واضـح فـي ال د ه أن ي
ي ه ف ال ة ال ل  . ل

، فــإن مــ د فــي  وعلــى ذلــ ــ ازن ال ــ د ال ــفي هــ أنــه يهــ ع ــ ال ات ال أهــ ســ
افه امات أح أ عل ال  ، اً (العق ـاد ف ) الأضعف اق ـ امـات ال ـ مـ ال ـ  أك

ق في العق امات لا تقابلها حق ، أو يلقي على عاتقه ال  .)١٣١(الآخ
 

  الفرع الثاني

  معايير تحديد الشروط التعسفية
ــ القاضــي فــي د الإذعــان علــى  ع ها عقــ ــ ــي قــ ت ة ال ــ ع و ال ــ فــه لل ت

ــادة  ــ ــــه ال ــ عل ــ ، ن ــــ ــار تقل ــ ــــار  ١٤٩م ، وهــــ م ــ ــ ني ال ــــ ن ال ــان مــــ القــ
الة ر )١٣٢(الع هـ هلاك أدت إلـى  ان الاسـ ي أتـ بهـا قـ ثة ال اع ال ؛ غ أن الق

ـفي  ع ع ال ـا يـ ال هـا ت ـ علـى أث اع، وهـيثلاثة معاي  ـ ـل ال ـ العقـ م : لل
ـار الإخـلال  ـة، وم ة الفاح ـ ـار ال ة، وم ـاد ة الاق ال القـ ع ف فـي اسـ ع ار ال م

في العق امات  ق وال ازن ب حق ال اه    .ال

                                                                                                                  
Code de la consommation, modifié par ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 
2016, relative à la partie législative du code de la consommation, J.O.R.F., n° 
0064 du 16 mars 2016. 

، ص: ح الله محمد ح الله )١٣٠( اب جع ال ، ص: أن محمد ع الغفار. ٥٩ال اب جع ال . ٨٧ال
ح جان صف ، ص: س اب جع ال ها ٢٧ال ع  .وما 

، ص: أ سع سل )١٣١( اب جع ال د، ال ة في العق ع و ال  .٥٣ال
ادة  )١٣٢( ني ال على أنه ١٤٩وفي ذل ت ال ن ال إذا ت العق  الإذعان :"م القان

ها،  ع م ف ال عفي ال و أو أن  ه ال ل ه ة، جاز للقاضي أن ُعِّ اً تع و ان ق ت ش و
ل اتفاق على خلاف ذل لاً  ا قع  الة، و ه الع ي  ا تق  ".   وذل وفقاً ل



  مجلة علمية محكمة )                             مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية(المجلة القانونية
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

٦٦ 

ــان رأ  ل، مـع ب ــ ف ــيء مـ ال لاثـة  عــاي ال ه ال ن هـ ــ ـاول م ـا يلــي ن و
ه جح م لها، وما ي   :ا، وذل على ال الآتيالفقه ح

ة - أولاً  اد ة الاق ال الق ع ف في اس ع ار ال  :م
ــار ا ال ــ بهــ ــة : ُق ، ن هل ــ ــي علــى ال ه ــفي مــ ال ع ــ ال ض ال أن ُفــ

ة اد ته الاق ال ق ع ف الأول في اس   .)١٣٣(تع
ة؛  ـ ع و ال ـ يـ ال ـار ل ة  ـ ه الف فـ علـى هـ ـ ثـار غ أن الفقه ل ي ح

ـ أو  ال ال ع ـف فـي اسـ ع ا هـ ال د ه ق ف ال ع ان ال ل ما إذا  أنها خلاف ح
قف غلال ال ف في اس ع   .)١٣٤(ال

ع ـــ ل رأ الــ ـــ ــا )١٣٥(كــ ــ ـ ـــ  ــ ــار ي ــ ـ ا ال ــ ــ ــــ أن أن هـ ــــة، ذلـ قـ م ال ــ ــ ض وعـ لغ
ـــي ــ ه ـــــار –ال ا ال ـــاً لهـــــ ـــى  -قــ ض علــ ـــــ ف ـــــي  ة  ـــــاد ــه الاق تـــ ل ق ع ـــ ــ ـــ أن  لابــ
هل ـ ــاد صــفة ملازمــة  ال ق الاق فــ ــأن ال قــاد  فع إلــى الاع ه، الأمــ الــ يــ و شــ

ل ن ص م ، وه ت وعات ال ـه )١٣٦(لل ة ت قـ وع صـغ  ـ ـع م ، فقـ ي
، فـــي  ـــ لـــي ال ـــ وضــعه ال هل  ـــ و علــى ال ــاء مـــ شـــ ض مـــا  مــ فـــ

                                                
لاو  )١٣٣( اة ح ون ون ة ش ة في: ح ع و ال هل م ال ة ال ا ن  ح ام القان  ٤/٢ل أح

ة اس م ال ق والعل ق ة ال ل ات،  ق وال ق لة ال ارة، م ارسات ال قة على ال اع ال  - الق
، ع ائ ة، ال  ، ل ٤جامعة محمد خ  .   ٥٦م، ص٢٠١٧، أب

لاف الفقهي ان )١٣٤( ا ال ض ه ض : في ع ف في ف اد لل ق الاق ف ، أث ال راحي أح
ا، ع ال إف ات ش اد لة اق قارن، م ن ال ائ والقان ن ال ة في القان ع و ال م، ٢٠٠٨، ٥ال

ها ٣٤٩ص ع  .   وما 
فاعي )١٣٥( ة، : أح محمد ال ة، القاه ة الع ه ، دار ال ن العق ة إزاء ال ن ة ال ا م، ١٩٩٤ال

ها ١٢٧ص ع اقي. وما  جع ال: ع محمد ع ال ، صال اد. ٤٠٥اب غ د  ل هل : م ة ال ا ح
ق  ق ة ال ل  ، هلاك، رسالة ماج ة في عق الاس ع و ال ،  –م ال ائ جامعة ال

ها ٤٨م، ص٢٠١٤/٢٠١٥ ع ة، : ع القادر سع. وما  ع و ال هل م ال ة ال ا ات ح آل
ة اس م ال ق والعل ق ة ال ل  ، ، . ة دجامع - رسالة ماج ائ ة، ال ، سع اه لا ال م

 .   ٦١م، ص٢٠١٥/٢٠١٦
، ص: راحي أح )١٣٦( اب جع ال  .   ٣٥٣ال
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ة ــ ل خ م بــ قــ ــ أن  وع  ــ ــ ل قــ الــ لا  ه ال ع ــأث ســ ، ومــ ثــ )١٣٧(أن ت
 ، ــاد ق الاق فــ الــة ال د ل ــ ــه  وع أو ح ــ امة ال ــاد علــى ضــ ــ الاع فــلا 
يـ  هـا فـي ت ـاد عل الـة، إذا أردنـا الاع ه ال د لهـ ـ ـ عـ م ورة ال ـي ضـ ع وه ما 

اع ل ال في لل م ع ع ال ا   .ال
اً  ة - ثان ة الفاح ار ال  :م

ة ــال ـ  ــة ُق ــه مــ : الفاح لاً مغــالاً  هل مقـا ــ ــي علــى ال ه ض ال فـ هــ أن 
ـــاب  هـــا علـــى ح ــالغ ف ـ ــا م ـ ا ـــي علـــى م ه ل ال ـــ ــي ح ـ ع ـــا   ، ــ عاقـ و ال ــ خـــلال شـ

اد ذه الاق ف اله الأول ل ع ة اس ، ن هل   .)١٣٨(ال
ـــار ـــة لل ـــة م ـــة ُعـــ ن ة الفاح ـــ ـــار ال م، فـــإن م فهـــ ا ال قـــاً لهـــ الأول  و

ـاني،  ـاً إلـى ال د ح ـار الأول يـ ة؛ فال ـاد ة الاق ال الق ع ف في اس ع ال اص  ال
ــا  هــ ــل عل ــ ــي ح ــ ــة ال ــ ة الفاح ــــ انــــ ال ــفي؛ إلا إذا  ــ أنــــه تع ــف  صــ ــ لا ي ــ لأن ال

اد ذه الاق ال نف ع فه في اس ة ع تع ي نات ه   .)١٣٩(ال
اً  ضــ ـاراً م ـار ُعــ م ا ال قه، )١٤٠(ورغـ أن هــ ــا قــ  ــل مـ ال ، إلا أنــه لـ 

ــل  ــ أن  ــي  ــة ال ة الفاح ــ ي ال ــة تقــ يــ  ــاً مــ ت ــاً وخال ــ جــاء غام ح
ــة  ــ ار ن ــ ـــى غــ ة علـ ـــ ـ ه ال ــ ــه هــ ــ ــل إل ــ ـــاً ت ـ ـــاً مع ـ د رق ــ ــ ــ  ـــ لــ ـــي، فهـ ـ ه ــا ال هــ عل

ـ إلـ)١٤١(الغ ـ علـى ال ع ي  قـ ا ال ـان هـ ا ما إذا  ل ل ي ل ـ الـ ،  ى ال

                                                
ف ع ال ح )١٣٧( ، ص: عا اب جع ال فاعي. ٩٩ال ، ص: أح محمد ال اب جع ال  ١٢٧ال

ها ع  .   وما 
از )١٣٨( ة ح ة: ف ن ة القان قا و ال ال هل م ال ة ال ا هلاك،ل د الاس ة في عق دراسة  ع

ق  ق ة ال ل  ، ،  - مقارنة، رسالة ماج ائ داس، ال م ة، ب ق  .   ١٣م، ص٢٠١٧/٢٠١٨جامعة محمد ب
ل )١٣٩( اء خل ة : ز ن راسات القان ة لل غ لة ال ة، ال ع و ال هل م ال ة ال ا ح

ل  ة، ال ائ  .   ٢١م، ص٢٠١٦، ١٢، ع١١والق
ة،: مع علي ن )١٤٠( اس ة وال ن م القان ن للعل ة القان ل لة  ، م أم ة في عق ال ع و ال  ال

ل  اق، ال ك، الع  .   ٩١م، ص٢٠١٩، ٢٨، ع٨جامعة 
ادة  )١٤١( ة، ن ال ع عقار ناق الأهل ة الغ في ب ي  ني  ٤٢٥في ت ن ال م القان

ع عقار- ١:"ال على أنه ع غ ي على  إذا ب ان في ال ة و ه الأهل اف  ك ل لا ت ل م
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عاقــ الأخــ  و ال ــ ــه مقارنــة  ــ إل لاً أم يــ ال عــ ة م ــ ه ال ح هــ ــاً لــ )١٤٢(ــ ، أ
ع مـــالي؛  ــا هــا مـــا هــي ذات  ات م ــ ة، ذلـــ أن ال ــ ه ال عـــة هــ ــار  ا ال د هــ ــ
علقـة  و ال ـ ال ؛  ل ـ ها ما هي ل  ة دفعها، وم الأسعار و علقة  و ال كال

يلهال خ العق وتع   .)١٤٣(ل وف
اً  ازن العق - ثال ال ار الإخلال    :م

ور  ــ صـــ ـ ــى ع ة الأولـ ـــ ازن العقـــ لل ــ ـ ة ال ــ ـ ت ف هـــ عي،  ـــ ـــ ال علـــى ال
ــــ ــــي رقــ ــ ــه الأور ـــ ـ ج ـــع ) ٩٣/١٣( ال ــ ــة مـ ــ مــ د ال ـــ ـــي العقـــ ــ ة فـ ــ ــــ ع و ال ــــ ــ ــأن ال ـــ ـ

ــه أنـ ـــفي  ع ـــ ال ــَّف ال ــ عَـ ، حـ هل ــ ـ ــ":ال ـــ فـ ـــلاً ال ـــ م ــ  ـــ لـ ي العقـــ ال
ـاب  تـ علـى ح ما ي ـ ـة، ع ـ ال ات ح ـ اً رغـ مق ـ ـ تع ع ـي  فاوض ال لل

ة ع العق اش اف ال امات الأ ق وال اه ب حق ازن  م ت هل ع   .)١٤٤("ال
ازن العقـــ ـــال ــاه  ـ ة الإخـــلال ال ـــ ف ـــ  ق : وُق قـــ ــ ال م تعـــادل واضـــح بـ عـــ

امـــات ال ، مـــ خـــلال والال هل ـــ ـــاب ال ة علـــى ح ـــ ـــي م ه ح ال لـــى فـــي مـــ ـــة، ي عق

                                                                                                                  
ل اس ث ال لة ال إلى أرعة أخ ل ت ائع أن  ، فلل ان الغ - ٢. ال ي ما إذا  ق و ل

ع ه وق ال م العقار   ق   ".ي على ال أن 
ه  ا ة ت ة الفاح ة ال ، أن ف ال ي  ن وم ال وفة في القان ع ة الغ ال إلى ح  مع ف

ق  ازن ب حق لال في ال ا اخ ه د أ م ت على وج ة، و الة العق افى مع الع ا ي لاه ني، ف ال
 ، ف، فه في الغ ي على ال ع ل ال لفان م ح م ا  ، غ أنه في العق امات  وال

ة الفاح ف العقفي ح أنه في ال علقة ب و ال مع علي : ان في ذل. ة ي على ال
، ص اب جع ال ، ال  . ٩١ن

لاو  )١٤٢( اة ح ون و ن ة ش ، ص: ح اب جع ال  .   ٥٨ال
دالي )١٤٣( زع، : محمد ب د، دراسة مقارنة، دار الف لل وال ة في العق ع و ال ة ال اف م

ة،  ، ص:  القادر سعع. ٧٤م، ص٢٠٠٧القاه اب جع ال ها ٦٣ال ع  .وما 
)144(  Art. 3/1:"Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation 

individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de 
bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif 
entre les droits et obligations des parties découlant du contrat".  

Directive n° 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, précitée.  
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ها أو  اق هل م ع ال ي لا  ي، وال ه قاً م قَِل ال عة م ض عاق ال و ال ش
لها فاوض ح   .)١٤٥(ال

؛ إلا أن  ق ـا ـار ال ي وجهـ إلـى ال قادات ال لافى الان ار ي ا ال ورغ أن ه
ع ـا إلا فـي ي أنه  )١٤٦(ال ه لاف ب ـة، ولا أثـ لاخـ ة الفاح ـ ار ال دي ل د ت م

فــي العقــ ــه أحــ  ــل عل ان إلــى مــا  ــ ــار ي ــلا ال ، ف ــي(الاســ فقــ ه مــ ) ال
ف الآخ اب ال فعة على ح هل(م ازن )ال ـال ـاه  ة هي إخـلال  ة الفاح ، فال

اشــــ ــات ال امــ ق والال ــ قــ ـــ ال ـ ــ مــــ ح ــلال العقــ ا الإخــ ــ اء تعلــــ هــ ، ســــ ة عــــ العقــــ
ان الأخ للعق ال الي أو  ان ال   .)١٤٧(ال

ــا،  ه ــاب ب ة ال ــ ــار ف دنــا إلــى إن ق ــار  ي ال ــ فــي هــ ــ أن إمعــان ال غ
ة،  ـ ع و ال ـ يـ ال ـار ل ازن العقـ  ـال ـاه  ة الإخـلال ال ـ ف ح الأخ  ج وت

ة الف ــ د ال هــاذلــ أن وجــ تــ عل اف العقــ قــ لا ي ــ ــالح أحــ أ ــة ل ــع  -اح فــي ج
ال ن فــي العقــ شــ آخــ  -الأحــ ــ ــ أن  ، إذ مــ ال ازن العقــ ــال ــاه  إخــلال 

ازن العق ال ة الإخلال  في معها ف ا ت ا اني م ف ال   .)١٤٨(ح ال
فـــة مـــا إ ع ـــة فقـــ ل ه و العقـــ ال ــ إلـــى شـــ ـ غـــي ال ل لا ي ــاك كـــ ـ ـــان ه ذا 

عـ مـه، بـل ي ازن العقـ مـ ع ـال ـاً  -إخـلال  ــ  -أ و الأخـ غ ـ ـ إلـى ال ال
ي ت العق ة ال ه    .)١٤٩(ال

ـاره  اع ـ إلـى العقـ  ـفي هـ ال ع ـ ال يـ ال ل ل ل ل ال ، فإن أف وعلى ذل
قابلـة  اف ال ـ امـات الأ أ، م خـلال مقارنـة ال ة لا ت ة واح أكـ وح عهـا، لل فـي م

ي عــ  ــ ــال لل ازن فــلا م ــ ا ال ــا وُجِــ هــ مــه، ف ازن العقــ مــ ع ــ د ال مــ وجــ
ـ الـ أخـل  ـ عـ ال ر ال ـ ـا ي داً فه ازن مفقـ ـ ا ال ان هـ في، أما إذا  ع ال ال

                                                
، ص: مع على ن )١٤٥( اب جع ال  .٩٢ال
، ص: ع القادر سع )١٤٦( اب جع ال  .٦٥ال
، ص: مع على ن )١٤٧( اب جع ال  .٩٢ال
، ص: ع القادر سع )١٤٨( اب جع ال  .٦٥ال

)149(  REVET(T.): Les critères du contrat d'adhésion, D. 2016, chron., n° 30, 

p.1771 et s. 
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ــة هـــ ه ه ال ــ بهــ اً، ولا شــ أن ال ــ اً تع ــاره شــ اع ــه  ــ إل ازن، وال ــ ا ال  بهــ
ــهقا ــ لـ ع، الـ ضـــ ــاً –ضـــي ال ـ ، دون  -أ ــ العقـ ـــة  وف ال ـــ افـــة ال ع إلـــى  جـــ ال

ــائي فــي  ــل الق ات الع ــل ــة تُعــ مــ م ه ال ، فهــ ــ ذلــ ني ي حاجــة إلــى نــ قــان
ها ة تف ه سل ل افة، حال ت د    . )١٥٠(تعامله مع العق

 

  الفرع الثالث

  أساليب تمييز الشروط التعسفية
ه وتق   :ت

د فــي لا ـ أن تـ ـي  ة ال ــ ع و ال ـ ـ لل اد ح ة وضــع تعـ ال فـي صـع  جـ
لاف الـــ  لـــي، الأمـــ الـــ أد إلـــى اخـــ اقـــع الع دة فـــي ال جـــ عـــاملات ال لـــف ال م
ه  ــ هــ هــا فــي ت ــاد عل ــ الاع ــي  ــأن الأســال ال هــا  ــا ب قارنــة  ــة ال ن القان

و ــ ني  .ال ــام القــان ــ ال لاف؛ ولــ  ا الاخــ ــأ عــ هــ ــي  ن ه الف ــ ــ ون ال
ــاه فــي  ــا م ه ــل م ــان ل ة، بــل  ــ ع و ال ــ ــ ال اً فــي ت اً واحــ عــا أســل ــ لــ ي ح

ه ل م وجهة ن اه الأم ب ال ي ار الأسل   .اخ
ة فــي  ــ ع و ال ــ ــ ال ب ت ض لأســل راســة، رأيــ أن أعــ ع مــ ال ا الفــ وفــي هــ

ن ق الآتيكل م م وف   :ا، وذل وفقاً لل
ة في م: الغ الأول ع و ال ب ت ال     .أسل
اني ا: الغ ال ن ة في ف ع و ال ب ت ال   . أسل

  الغصن الأول

  أسلوب تمييز الشروط التعسفية في مصر 
 ، ي قــ ب ال الأســل ف  ــ مــا ُعــ ع ال ــ ــى ال ة، ت ــ ع و ال ــ ــ ال فــي ت

هوُ  ـي : ق  ة ال ـ ع و ال ي ال ة في ت ي ق ة ال ل ع ال ض ك لقاضي ال أن يُ
د الإذعان د في عق   .ق ت

                                                
، ص: راحي أح )١٥٠( اب جع ال  .٣٦١ال
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ــادة  ب مــ خــلال نــ ال ا الاســل ــه لهــ ــ فــي ت ع ال ــ ــاه ال ــ ات  ١٤٩و
ني ــــ ن ال ــان ـــ القــ ة )١٥١(مـ ــل ــ ع ال ضــــ ــي ال ـــاها لقاضــ ـ ق ع  ــ ــ ــى ال ــ ــ أع ــ ؛ ح

ـــة فـــي ت ي ق د الإذعـــان ُعـــ مـــ ال ـــه فـــي أحـــ عقـــ ـــازع عل ـــ ال ـــان ال يـــ مـــا إذا 
ة أم لا ع و ال عـة  .)١٥٢(ال يـ  ة علـى أن ت ـ ق ال ـام الـ ت أح ق وقـ اسـ

ــي  اقــع، ال ــائل ال اً أم لا هــ مــ م ــ نــه تع ــ  عقــ الإذعــان مــ ح رج  ــ ــ ال ال
ة ع ع، دون رقا ض ها قاضي ال ي ق ققل ب ة ال ه م م   .)١٥٣(ل

و  ـ يـ مـا ُعـ مـ ال ع في شأن ت ض ة لقاضي ال ي ق ة ال ل ك ال غ أن ت
هــاد، وهــ  هــا الاج ا ة م ــل ه ال ــال إلــى أن هــ ب،  ــ لــ مــ الع ة أمــ لا  ــ ع ال
ـــاء  ـــام الق ا جـــاءت أح ـــه الأفهـــام، لـــ فـــاوت  ـــا ت  ، ـــ ـــه وجهـــات ال لـــف  ـــل ت ع

فـ ال م ـفي هـ الـ لا ي ع ـ ال ـاء أن ال ـارة رأ الق ـأن، ف ا ال ة في هـ اي
ص العق اقي ن ه )١٥٤(مع  ـاق جـ في ه ال ي ع ة رأ أن ال ال ، وتارة ثان

                                                
ادة  )١٥١( ني ال على أنه ١٤٩ت ال ن ال ان ق إذا ت العق  :"م القان  الإذعان و

ها، وذل  ع م ف ال عفي ال و أو أن  ه ال ل ه ة، جاز للقاضي أن ُعِّ اً تع و ت ش
ل اتفاق على خلاف ذل لاً  ا قع  الة، و ه الع ي  ا تق  ".   وفقاً ل

أن) ١٥٢( أن  ا ال ة في ه ق ال ة ال ادة :"ق م د ن ال ني  ١٤٩م ن ال م القان
، أو أن  و ه ال ل ه ة، فإن للقاضي أن ُعِّ اً تع و أنه إذا ت العق ال ت  الإذعان ش
ي ما  ل ح تق ي ت ع هي ال ض ة ال الة، وم ه الع ي  ا تق ها، وفقاً ل ع م ف ال عفى ال

اً أم لا ان ال تع ني في ". إذا  ة  ١٢نق م عة١٩٨٩د س ،  م، م ق ام ال أح
ع رق  ة ٣٨٨ال  . ٢٨٨، ص٣ق، ج ٥٧، ل

أن) ١٥٣( أن  ا ال ة في ه ق ال ة ال عق الإذعان ":ق م رج  ان ال ال ي ما إذا  تق
ه، في  ع م ف ال عفي ال ه و ف أو يل ع ل أث ال ا ي يله  ل القاضي تع اً،  اً تع ش

ا اع الع ه ق ود ما تق ادة ح لاً ب ال ي  ١٤٩لة ع اقع ال ائل ال ني، م م ني ال م القان
ع ض ة ال ها م ي ق قل ب ني في ". ت ة  ٢٦نق م ع رق ١٩٨٩مارس س ة ١٥٥٦م، ال ، ل

ه ٥٦ ني في . ق، ساب الإشارة إل ل  ٢٢نق م ع رق ١٩٩١أب ة ١٣٢٠م، ال ق، ساب  ٥٥، ل
ه  . الإشارة إل

ني م في نق  )١٥٤( ة  ١٨م ن س ع رق ١٩٥٣ي ، ال ق ام ال عة أح ة ٣١٠م، م ، ل
  .١١٤٢ق، ص ٢٠
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ام العام الف ال ـفي هـ الـ )١٥٥(العق أو  ع ـ ال ـاء أن ال ة اع الق ، وتارة ثال
ه على م إرادة ال ف قف ت اً في العقي اد   .)١٥٦(ف الأق اق

ة فـي  ـ ع و ال ـ ي ما ُع م ال اء ال في شأن ت ام الق اي أح ورغ ت
ع  ضـ ة لقاضـي ال ي ق ة ال ل ك ال قفه م ت غ م ع ل  د الإذعان؛ إلا أن ال عق

ة  ــ هل ل ــ ــة ال ا ن ح ور قــان ــ ــأن، وهــ مــا تأكــ  ا ال ــ ؛ )١٥٧(م٢٠١٨فــي هــ ح
ـــ  ـــاداً علـــى ال هـــا، اع ة أو لأســـال ت ـــ ع و ال ـــ ـــ لل اً مـــ أ ت جـــاء خلـــ

ادة  ارد في ن ال ني ١٤٩ال ن ال  .م القان

  الغصن الثاني

  أسلوب تمييز الشروط التعسفية في فرنسا
ــي ن ع الف ــ هج ال ــع بــ  انــ ــ علــى ال ع اً  ة أســل ــ ع و ال ــ ــ ال فــي ت

ة ـــل ـــي  ال و ال ـــ اداً لل ـــ تعـــ ـــي ت ائ ال عـــ القـــ ع، و ضـــ ـــة لقاضـــي ال ي ق ال

                                                
ني م في  )١٥٥( ة  ٢١نق م اي س ع رق ١٩٦٠ف ، ال ق ام ال عة أح ة ٢٩٦م، م ، ل

 .٣٣٠ق، ص ٢٥
ني م في  )١٥٦( ة  ١نق م ا ١٩٧٤مارس س ان رق ع ، ال ق ام ال عة أح و  ٣٩٦م، م

ة ٣٩٨  .٤٩٢ق، ص ٣٧، ل
ادة ) ١٥٧( ع ال ن في ال ال أن ال ي  ة  ٢٨م ال هل ل ة ال ا ن ح م قان

عاق :"م على أنه٢٠١٨ ال عل  ا ي قة أو م أو غ ذل م د في عق أو وث ل ش ي لاً  ا قع 
رِّد  امات ال ان م شأنه خف أ م ال ، إذا  هل ة مع ال ف ه ال ن أو لائ ا القان اردة به ال

ها ع". أو إعفاؤه م هلة الأولى - وق ي ال ة  - لل ل ك ال ة ت لى ع ف ع ال ت أن ال
د الإذعان، وأنه جاء  ة في عق ع و ال ي ما ُع م ال ع في شأن ت ض ة لقاضي ال ي ق ال

ا ؛ غ أن ه و ه ال عي له ي ت ع عام، ولا  ب ا ا ال له  ا أن ه ول إذا عل قاد ي الاع
ان  ف ض هل به ة ال ا ن ح ع في قان فة خاصة؛ ح أورده ال ة  ع و ال ال عل  ي
ا ال ب  ضع ه ي، و ذل م ه امات العامة لل ام ت الال ه م أح ت ما ورد 

ن؛ ا القان ي أتى بها ه ام ال رِّد  الأح امات العامة لل الال اص  ل الأول ال ة الف ح ورد في نها
عل  . وال
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ف ع ها وصف ال   . )١٥٨(ي عل
ج  ــ ــ مــا قــ ي دوج، ت ــ ب ال ا الأســل ــاع هــ ــي أراد مــ ات ن ع الف ــ و أن ال ــ و
ع، فــي  ضــ ــاة ال ــادرة عــ ق ــام ال ــاي فــي الأح ي مــ ت قــ ب ال ــال الأســل عــ إع

يــ ــاي  شــأن ت ، وت ــ لاف وجهــات ال ــاج عــ اخــ ة، وال ــ ع و ال ــ مــا ُعــ مــ ال
  .الأفهام م قاضٍ إلى آخ

اها؛  ة وضــ ــ دوج بـ ع ــ ب ال ا الأســل ــل إلــى هـ ــي لـ  ن ع الف ــ ـ أن ال غ
، ائ فقـــ ب القـــ ـــى أســـل ع ي ـــ ـــان ال ـــادةو  فقـــ  ـــه ال ن ) ٣٥(الـــ جـــاءت  مـــ القـــان

ـ علـى أن ال) ٢٣-٧٨(رق ـي ن مات، وال ات وال ي ال هل ة والإعلام ل ا
عـ أخـ ":أن ولـة،  لـ ال ر ع م اس ت ة ع  م ع و ال ي ال ن ت

ادة ال ة  ة ال ة)١٥٩()"٣٦(رأ الل ع و ال ة ال   . )١٦٠(، وهي ل

                                                
ادر في  )١٥٨( اني ال ن الأل ة  ٩ُع القان د م أوائل ١٩٧٦د س و العامة للعق أن ال م 

ن قائ م  ا القان ة؛ ح ت ه ع و ال ال ائ خاصة  ي ت ق ة ال ان الأور الق
، الأولىال داء(و ة ال القائ ى  لة ) وت ا ع  ها ال ، اع و فاً م ال ة ع ص ت س

ال في رفع أسعار  ي  ه ع ال ها ت ، م هل ه وال مة ب ال د ال ى وردت في العق م
ة العق ل عات ال اً م ت ئ اً أو ج ل ، وعفائه  ل ي ل ت ات ال مات وال عاد أو تق ال ة، واس

مة ج أو ال هل في رف ال ة. ح ال ان ة ال ة(أما القائ ماد ة ال القائ ى  ة ) وت ان ف ث
ها،  ان تق ال لإم ح ال ة، غ أنه ف ع و ال ل ال ع م ق ها ال ، اع و اف م ال أص

يل  ع ي ب ه اح لل ، وال ل الة آجال ال ها إ ة وم ال ه ح ال دة، وم ف إرادته ال العق 
اله خ العق أو إ قه في ف هل ل ال ال ع ها حال اس الغ ف ات م ع ل . ب فاص ول م ال

، ص: ان اب جع ال قارن، ال ن ال هل في القان ة ال ا دالي، ح ها ٢٣٤محمد ب ع وان . وما 
اً  اب: أ جع ال ، ال ح جان صف ها ٣٣، صس ع  .وما 

)159(  Art. 35/1:"Dans les contrats conclus entre professionnels et non-
professionnels, ou consommateurs, peuvent être interdites, limitées ou 
réglementées, par des décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la commission 
instituée par l'article 36,……….".  
Loi n°78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des 
consommateurs de produits et de services, disponible sur: 
https://www.legifrance.gouv.fr/  
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ن رق ور القان هلاك) ٩٤٩-٩٣(و ـ(أن تق الاس ء ال ، تـ إلغـاء )عيال
ن رقـــ ولـــة )٢٣-٧٨(القـــان لـــ ال ح ل ـــ قـــى علـــى الـــ الـــ  ع أ ـــ ـــ أن ال ، غ

ة،  ـ ع و ال ـ ـة ال عـ أخـ رأ ل ة  ـ ع و ال ـ يـ ال اسـ ل ار م إصـ ي  ن الف
ــي لا  ـ ة ال ـــ ع و ال ــ ـ ــال ال ـ ة إ احة ســـل ــ ع صـ ضـــ ــي ال ح قاضـ ـــ ـــ  ــ ل فـــي حـ

                                                                                                                  
، ل  لقاضي ا ال ع  قاً له ان ي اع، إذ  ل ال أن ال م ة  ي ة تق ة سل ع أ ض ال

اب ال  ادة، فإذا ت ه ال اً له ف ي ت ن ولة الف ل ال ادرة ع م اس ال د في ال ا ي ق  ه ال عل
ه وصف  فى ع في، ولا ان أنه تع ه ال  ، وج عل اس ه ال اع مع ما ه وارد في ه ل ال م

ع ر. فال ي ل  ن ولة الف ل ال ال أن م ي  ا ال - وم ال اً له ف اً  - ت ماً واح س إلا م
د ١٩٨٧مارس  ٢٤في  ة ُ إدراجها في عق و تع ل ثلاثة ش ة ت م، وال ت قائ

هلاك، وهي ه ال- ١: الاس ه أو  م ه ل ع م م د ال ي في عق ه عفي ال ةال ال  . ل
ائ - ٢ ه في خ ل م جان أن ُعِّ هلاك  د الاس ي في أ عق م عق ه ح لل ال ال 

عاق ل ال مة م لعة أو ال ب - ٣. ال ني للع ان القان ي لا ت ال عاق ال ان ال و ال ش
عاق ل ال مة م لعة أو ال ة في ال ل ان. ال فاص ة ب سع: ول م ال ة سل ا ، ح

ة اس م ال ق والعل ق ة ال ل  ، هلاك، رسالة ماج د الاس ة في عق ع و ال هل م ال  -ال
 ، ائ ة، ال ات  ، اج ل ها ٨٠م، ص٢٠١٣/٢٠١٤جامعة ال ع   . وما 

ي ان ن           .PEGLION-ZIKA(C.–M.): thè. préci., p.258 et s :وم الفقه الف
ي ) ١٦٠( ار م م ال ق ه  اً، ي تع ن م ثلاثة ع ع ة ت ع و ال ة ال ، أن ل ال

ي  اص ال ع الأش اة، و داً م الق ها ع هلاك، وت في ع ن الاس ز ال  ال
ي د ال اذج العق اجعة ن ة م ه الل ي به ن ع الف ، وق أنا ال ه هل وال ي ال ن ف  ل

ت  ة، فإن وج و تع ائها على ش م اح ق م ع ان ال ؛ ل هل ه على ال حها ال
ة ن  ه الل ل ت ه فها،  صي  ان لها أن ت د  و في أح العق ه ال ل ه ة م الل

ل ها، وفي س ر إل ه اه ال ه ان ج ورة ل اها ض ي ت ات ال ص مات والآراء وال عل ها  ال ف أداء و
از مهامها،  ة لإن اها مف ي ت ثائ ال ع ال مات، وأن تف ج عل ع ال ل على ج فإن لها أن ت

ا  اع ك ة اس عق جل ، أن  ار م ق ة،  ئ الل ة  –ز ل اء الل ة أع اس ه أو ب ف اء ب س
هلاك ن الاس ي ل عه ال في ال ل أ - أو م عل لأ ش م ال مات ت عل لي  ن يُ

قائع  ة لل ه ة ال ال اماً  ها ال ف ة وم ه الل اء ه قع على أع ها، و وضة عل ع ائل ال ال
ائفه ها  و ن عل لع ي  مات ال عل ل راجع .والأفعال وال فاص اد(: ول م ال -L.822)ال

4:( L.822-11)  ي ن هلاك الف  .م تق الاس
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اس ها م    .)١٦١(ت
ن رقغ ور القان د وت ) ٩٦-٩٥( أنه  ح العق ة و ع و ال أن ال

ــ  عــــ ـــاه  ـــ ق ــي  ــــ ن ع الف ـــ ـــ ــل ال ــة، أدخــــ لفــــ ـــة ال ارـــ ة وال ــــاد ــ ة الاق ـــ ـــ الأن
ة  ــ ع و ال ــ د لل ـ ــ م هــا وضـع تع ـان مــ ب هلاك،  ـ الاســ لات علــى تق عـ ال

ــا أنهـ ـــي  ـــ.......":ق ن  ـــ ــي  ـ و ال ـــ ـــى ال ـــ عل ل ــا أن ت هـ عها أو تأث ضـــ  م
اف  ـــ ــ ـــات أ امـ ق وال ــ ــ ــ حق ــاه بـــ ــ ازن  ــ ــ م ت ــ هل عــ ـــ ــ ــي أو ال ــ ه ــ ال ــ ــاب غ ــ ح

  .)١٦٢("العق
ولــة  لـ ال ح ل ــ ــي علـى الــ الـ  ن ع الف ـ قــى ال ؛ فقـ أ إضـافة إلـى ذلــ

ة ـ ع و ال ـ ـة ال ع أخـ رأ ل ة،  ع و ال ي ال اس ل ار م ، ولـ )١٦٣(إص

                                                
داليمحمد )١٦١( ، ص:  ب اب جع ال قارن، ال ن ال هل في القان ة ال ا  .٢٤٩ح

)162(  Art. 132-1, al./1:"Dans les contrats conclus entre professionnels et non-
professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet 
ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, 
un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat".                                                        
Loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la 
présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et 
commercial. 
Il est à noter que cet article est devenu l'article n° L.212-1 du code de la 
consommation, après avoir été modifié conformément à l’ordonnance n° 2016-
301 du 14 mars 2016, précité. 

اتها ل لها ) ١٦٣( ص ة وت ع و ال ة ال ، أن آراء ل ال ي  ز م ال ام؛ ح  ع الإل ا
ه ف –لل ع ال ف  ي ت و ال ف ال ة  ة الل ص ع  - رغ ت ى  ات ح ص ه ال الفة ه م

، ومع ذل فإن ه ة ت ة عق ا لأ ض ع اً، ودون أن ي ها رس ؛ ن ائ ل م الف ات لا ت ص ه ال
حها على  مع  د ال اذج العق ه ل اغ اء ص ه أث اً على ال اً نف ل ضغ ها أنها تُ وم
اً  ، وأخ في ل مع ع ع ال ا ي ال شاد بها في تق دد في الاس اك لا ت ا أن ال  ، هل ال

ل في دفع ال  ات الف ص ه ال ان له د م فق  و في ع ع ال ي إلى ت  ن ع الف
ل عات، م ادر في : ال واج ال الات ال عل ب ن ال ة  ٢٣القان ن س ار ١٩٨٩ي ن إ م، وقان

ادر في  اك ال ة  ٦ال ل س ادر في ١٩٨٩ي اك ال ار لل د الأخ ع أم ال ن ال  ٣١م، وقان
ل ان. م١٩٨٩د  فاص جع : ول م ال قارن، ال ن ال هل في القان ة ال ا دالي، ح محمد ب

، ص اب ها ٢٤٣ال ع  .وما 
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ل بل أدرج في  ع ب ـى ف ال ق هلاك  ـ الاسـ ن رقـتق قـاً  )٩٦-٩٥(القـان مل
ــا  هـ اً، اع ـــ شـــ عة ع ـــ اداً ل ــ ـــ تعـ ة، ت ـــ ــ ح ـ ة غ شـــاد ـــة اس ـــ قائ ي
ازن العقـ  ـ لالاً ب ث اخـ ـ ـان مـ شـأنها أن تُ ـى  ة، م ـ ع و ال ـ ـل ال ع م ق ال

، و  هل اب ال ـفي على ح ع ع ال ـا ل علـى ال ل عي لا ُعفى مـ تقـ الـ ان ال ن 
اع ل ال   .)١٦٤(لل م

ع  ـــا يـــ ال ـــأن ت ـــة  ي ة تق ع ســـل ضـــ ح لقاضـــي ال يل، أصـــ عـــ ا ال قـــاً لهـــ و
ــاء  ــ للق ــ أم ؛ ح اســ ها م ــ ــى لـ لــ ت هــا، ح ــازع عل و ال ــ ـفي فــي ال ع ال

ع ـــا ـ ا ال ــ ــ هــ ــــه عــ ـــي  ــ فـ ــ ـــ  أن  ـ ـــي تق ارد فـ ــ ــفي الــ ــ ع ـــ ال ـ ـــ ال ـ ــى تع إلــ
ــ ق ا ال قــة بهــ ل ة ال شــاد ــة الاس القائ عانة  هلاك، والاســ ؛  ،)١٦٥(الاسـ إضــافة إلــى ذلــ

ــ قاضــي  ق ــع ل اع  ــ ـل ال ــ م ــفي لل ع ع ال ــا ل علـى ال ل عي للــ ــ فـإن تقــ ال
ة في  ي ق ة ال ل ال عه  ل ذل ما ي ت ع، وفي  ض ةال ع و ال ي ال    .ت

هلاك؛ إلا أن  ــــ الاســــ لات أخــــ علــــى تق ــــي أدخــــل تعــــ ن ع الف ــــ ورغــــ أن ال
انـ  ة، ون  ـ ع و ال ـ يـ ال ة فـي ت ي ق ة ال ل ال ع  ع ما زال ي ض قاضي ال

هــا قــائ لاً م ة وأحلَّــ بــ احــ ة ال شــاد ــة الاس ــام القائ لات ألغــ ن عــ ه ال ، )١٦٦(هــ
                                                

)164(  Art. 132-1, al./3:"Une annexe au présent code comprend une liste 
indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme 
abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de 
litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas 
dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause".   
Loi n° 95-96 du 1er février 1995, abrogé par loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de 
modernisation de l'économie, J.O.R.F., n° 0181 du 5 août 2008, p.12471.    

دالي )١٦٥( ، ص: محمد ب اب جع ال قارن، ال ن ال هل في القان ة ال ا ح جان صف. ٢٤٩ح : س
، ص اب جع ال  .٣٢ال

ام القائ) ١٦٦( ة(حل ن ماد داء وال لاً م ن) ال ي ب لات ال ع ى ال ق ة  شاد ة الاس ام القائ
ن  ى القان ق ة  شاد ة الاس ع القائ هلاك؛ ح ألغى ال ي على تق الاس ن ع الف أدخلها ال

ادر في  )٧٧٦- ٢٠٠٨(رق ام القائ٢٠٠٨أغ  ٤ال ها ن لاً م ة(م، وأحل ب ماد داء وال ) ال
م رق س ى ال ادر في  )٣٠٢- ٢٠٠٩(ق ة  ١٨ال ض هات ٢٠٠٩مارس س م، وق تع

م رق س ى ال ق ة  ال ا ال ه اغ تا على ص ق ى اس يل ح ع ادر في ) ٨٨٤- ٢٠١٦(القائ لل ال
ة  ٢٩ ن س ام القائ . م٢٠١٦ي اع ن ات ا ال –و ي ق ل  - على ه ن ع الف ن ال
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ــى الأولــــى اســـأ ـــه علـ ــ الفق داء(لـ ـــ ــة ال ـ ــ)القائ ـــة اسـ ان ــة(، وعلــــى ال ــ ماد ـــة ال ، )القائ
أتي ا  ا  ه ق ب ح الف   :و

ة الأولى داء( القائ    ):ال
ـ إدراج أ  ـي علـى ح ن ع الف ـ اً، وق ن ال ى ع ش ة اث ه القائ ت ه

 ، هل ـــ ـــ وال ه مـــة بـــ ال د ال هـــا فـــي العقـــ ـــف م ع ـــاه ال ـــار أن م علـــى اع
ها ات ع ز إث قة لا  ها  ة ف   .)١٦٧(واض

ه القائ قاً له ةو ع و ال ال –ة؛ فإنه ُع م ال ل ال أتي -على س   : ما 
ـلعة  -١ ـائ ال دة فـي خ فـ إرادتـه ال ل  ي ال في أن ُعِّ ه ي لل ع ال ال 

ها  عاق أو في سع ل ال مة م ة العقأو ال  .)١٦٨(أو في م
مـــة  -٢ ـــلعة أو ال انـــ ال يـــ مـــا إذا  ـــ فـــي ت ه ال ـــي وحـــ ه ح ال ـــ ـــ الـــ  ال

اً فــي  ــ ــه حقــاً ح ــ الــ  و العقــ أم لا، أو ال افــ مــع شــ عاقــ ت ـل ال م
د العق  .)١٦٩(تف أ ب م ب

                                                                                                                  
اد الأ اه الغال في دول الات ال الات ا ه ال  ، ام القائ ل  –وري، م الأخ ب على س

ال ،  - ال داء فق ة ال ام القائ ول الأخ ب ع ال ل  َّ ا، في ح فَ ل تغال وه ا وال ان في أل
نان ا وال ان ها إس ل ان. وم فاص   :ول م ال

PEGLION-ZIKA(C.–M.): thè. préci., p.246 et s; DOUCHE-DOYETTE(N.): La 
sanction de la violation du droit de la consommation dans les contrats de 
consommation, thèse de doctorat, Université de Lorraine, 2012-2013, p.171 et 
s. 

)167(  V. Art. R.212-1:"Dans les contrats conclus entre des professionnels et des 
consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des 
dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L.212-1 et dès lors 
interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de…………...".  
Créé par Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du 
code de la consommation, J.O.R.F., n° 0151 du 30 juin 2016. 

)168( Art. R.212-1:"3° Réserver au professionnel le droit de modifier 
unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques 
ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre". 

)169(  Art. R.212-1:"4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la 
chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du 
contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du 
contrat". 
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٧٨ 

ــ -٣ ــى لــ لــ يل اماتــه، ح هل علــى أداء ال ــ ــ ال ــ الــ ُ ــ ال ف ــي ب ه م ال
مة ق ال انها، أو ب لعة أو ض ل ال اماته ب  .)١٧٠(ال

م  -٤ ـة عـ عـ اج ار ال هل عـ الأضـ ـ ـي مـ تعـ ال ه عفـي ال ال الـ 
ع ا ال ف م ه ة، أو  عاق اماته ال ف ال  .)١٧١(ت

ــخ العقــ أو إنهائــه،  -٥ ــ ف ل ــ فــي  هل ال ــ ــ علــى ال ــ  ــ ال حـــال ال
مة ق ال انها، أو ب لعة أو ض ل ال اماته ب ي لال ه م أداء ال  .)١٧٢(ع

ـــي، دون  -٦ ه ال ي ــال فـــي إنهــاء العقـــ وفــ تقـــ ـــي  ه ف لل ــ ع ــ الـــ  ال
هل ال ذاته لل اف    .)١٧٣(الاع

ة ان ة ال ة( القائ ماد    ):ال
ــي  ن ع الف ــ ، وقــ نــ ال و ة شــ ــ ــة ع ه القائ ــ هــ ــل ت ارهــا مــ ق علــى اع

؛ إلا  هل ــ ــ وال ه مــة بــ ال د ال هــا فــي العقــ ــى ورد أ م ة، م ــ ع و ال ــ ال
ي ع ذل ه  .)١٧٤(إذا أث ال

ه القائ قاً له ةو ع و ال ال –ة؛ فإنه ُع م ال ل ال أتي -على س   :ما 

                                                
)170(  Art. R.212-1:"5° Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations 

alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de 
délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un 
service".  

)171(  Art. R.212-1:"6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice 
subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une 
quelconque de ses obligations".  

)172(  Art. R.212-1:"7° Interdire au consommateur le droit de demander la 
résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le professionnel 
de ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou de son obligation 
de fourniture d'un service".  

)173(  Art. R.212-1:"8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier 
discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au 
consommateur".  

)174(  V. Art. R.212-2:"Dans les contrats conclus entre des professionnels et des 
consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier 
et cinquième alinéas de l'article L.212-1, sauf au professionnel à rapporter la 
preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de ………..". 
Créé par Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, précité. 
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٧٩ 

، فـــ -١ ام ثابـــ ـــ هل تقـــ ال ـــ ض علـــى ال فـــ ـــ الـــ  ـــي ال ه ـــ ال ف ي حـــ أن ت
قه على م إرادته قف ت ع ل ي اماته   .)١٧٥(لال

ـــ  -٢ لـــغ غ ـــاً  اماتـــه تع ـــ ال ف م ت هل حـــال عــ ـــ ض علـــى ال فـــ ــ الـــ  ال
ل واضح اس   .)١٧٦(م

لة للإشعار -٣ ة معق ال في إنهاء العق دون م ي  ه ف لل ع  .)١٧٧(ال ال 
ــ الــ  -٤ ف ال امــات ــ ق وال قــ علقــة  د العقــ ال ــ يل ب ــال فــي تعــ ــي  ه لل

دة ف إرادته ال اف   .)١٧٨(الأ
ـــ  -٥ ن أك ـــ ـــام ت و أو أح ـــ ـــخ العقـــ أو إنهـــاؤه ل ـــاه ف ق ـــع  ـــ الـــ  ال

ي ه هل ع ال ة لل ال امة   .)١٧٩(ص
ر -٦ لا م هل  احة لل ات ال قل م وسائل الإث   . )١٨٠(ال ال 
  :تعق

ـــي ن ني الف ـــام القـــان ع أن ال ـــ -قـــ يـــ الـــ ا ال لاف مـــا قـــ  -علـــى هـــ لـــ يـــ
ة؛  ـــ ع و ال ــ يــ مــا ُعــ مــ ال ــة فــي شــأن ت اي ــام م ــاء مــ أح ر عــ الق ــ
ـي قـ  ـفي، وال ع ع ال ـا يـ ال ـة فـي ت ي ق ة ال ل ع ال ض اة ال ه ق ال إلى م

لف م قاضٍ إلى آخ   .ت
ت غ ق ة قــ اســ ــ ن ق الف ــة الــ ــا أن م ول، إذا عل ه تــ ــ هــ ــ أن وجهــة ال

                                                
)175(  Art. R.212-2:"1° Prévoir un engagement ferme du consommateur, alors 

que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition 
dont la réalisation dépend de sa seule volonté".  

)176(  Art. R.212-2:"3° Imposer au consommateur qui n'exécute pas ses 
obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné". 

)177(  Art. R.212-2:"4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le 
contrat sans préavis d'une durée raisonnable". 

)178(  Art. R.212-2:"6° Réserver au professionnel le droit de modifier 
unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des 
parties, autres que celles prévues au 3° de l'article R. 212-1".  

)179(  Art. R.212-2:"8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des 
conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le 
professionnel". 

)180(  Art. R.212-2:"9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition 
du consommateur". 
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٨٠ 

ــع  ــي ت ن ال ــائل القــان ــ مــا هــ مــ م ــفي ل ع ع ال ــا ي ال امهــا علــى أن تقــ أح
هــا قاب ــ )١٨١(ل ح ق مــ شــأنه ت ــة الــ ــل م ــة مــ ق قا ه ال ــال هــ ، ومــ ثــ فــإن إع

ة، وه ما ع و ال ي ال عاملات معاي ت ار ال ق د إلى اس   . )١٨٢(ي
و  ــــ ــ مــــا ُعــــ مــــ ال يــ ــي ت ع فــ ضــــ حــــة لقاضــــي ال ة ال ــــل ــإن ال ل فــ كــــ
ــ  اع أحـ ـــ ه ال ـــ ــاء ن ـ ــادف أث ـــ أنـــه إذا صـ ــ ذل لقـــة، ومـ ـــ م ن غ ـــ ـــاً ت ان ة أح ــ ـ ع ال
أنـــه  ـــ  ا ال فـــه لهـــ ـــ فـــي ت ق ـــه أن ي داء، تعـــ عل ـــ ـــة ال اردة فـــي القائ و الـــ ـــ ال

ـفيت و )١٨٣(ع ـ ه ال ـف فـي هـ ع ـاه ال ـار أن م ع فــي  –، علـى اع ـ ـا نـ ال
هلاك ها -تق الاس ات ع ز إث قة لا  ة    .واض

  

  المطلب الثاني

  تطبيقات الشروط التعسفية في إطار اتفاق التمويل العقاري
ل مع ال مه ال ل العقار ال ي ، أن اتفاق ال ا س ح م ، ق ات

ع الإذعان ال ي  ا لا  ها ل ت ان الأخ ل ي ما  و ال ع ال ي 
ا الاتفاق   . م خلاله ه

ة، فإن  ع و ال ة لل ة خ ل ب د الإذعان تُ ائفة عق ان  ول إذا 
ه الآن ه ح نف ال ال  ار : ال ة في إ ع و ال قات ال ر أو ت ما ص

؟اتفاق ال   ل العقار
عة؛ ح ت  ة وم د  ة في العق ع و ال قات ال واقع الأم أن ت

                                                
)181( Cass. civ., 1er ch., 26 mai 1993, N° de pourvoi: 92-16327, Bull. civ., 1993, 

I, N° 192, p.132; D. 1994, Somm., p.12, obs. DELEBECQUE(Ph.); Cass. civ., 
1er ch., 6 janvier 1994, N° de pourvoi: 91-19424, Bull. civ., 1994, I, N° 8 p.6; 
D. 1994, Somm., p.209, obs. DELEBECQUE(Ph.). 

دالي )١٨٢( هل في ال: محمد ب ة ال ا ، صح اب جع ال قارن، ال ن ال  .٢٤٩قان
، ص: أ سع سل )١٨٣( اب جع ال د، ال ة في العق ع و ال ة. ٩٩ال د علي رح : م

ة  ا ات ال اصة وآل عات ال ل ال ة في  ع و ال هل م ال ة لل ائ ة والق ن ة ال ا ال
ة، دراسة مقارنة، م ع و ال ة م ال ائ عة الأولى، الق ة، ال راسات الع م، ٢٠١٨ ال

  .٢٨٠ص
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٨١ 

عات ال ا أضاف ال ها،  ي م اء الع ام الق ام  –قارنةآراء الفقه وأح ي ت ن ال
ائ و –الق ه ال دة له ع راً م   .ص

ي ان أك ت ا  ن ة في ف ع و ال ة ال رت غ أن ل اً؛ ح أص
ة رق ص ل العقار ) ٠٣-٠٤(ال ي )١٨٤(أن ال ة الع ص ه ال ، وق ت ه

فة  ل العقار  د في اتفاق ال ي  أن ت ة ال ع و ال قات ال م ت
ل الآتي ف ض له على ال ع   :)١٨٥(خاصة، وه ما س

لفة -أولاً  ال ال أن دفع ال امات ال    :)١٨٦(ال
ات ال  ل ل إلى م ص ل ال ؛ فإنه  لل ل العقار قاً لاتفاق ال
ه  ف ه ال اللازمة ل ل ال ال ل، و لغ ال ة م فاء  ة لل ام ال

                                                
)184(  Recommandation N° 04-03: Prêt immobilier, BOCCRF du 30/09/2004, 

disponible sur le site de la Commission des clauses abusives, suivant: 

http://www.clauses-abusives.fr/recommandation/pret-immobilier/ 
د  م )١٨٥( ي  أن ت ة ال ع و ال قات ال ق على أه ت ض س ، أن الع ال ي  ال

ة رق ص ها ال ي ت ، وال ل العقار ة  )٠٣- ٠٤(في اتفاق ال ع و ال ة ال ادرة ع ل ال
ا ن  . في ف

)186( "A- Sur les obligations de l’emprunteur concernant le paiement de frais 
divers et sur le droit de visite du prêteur: 
1- Considérant qu’un contrat stipule:(…) A tout moment, le prêteur aura le 
droit d’accès à la propriété, afin de contrôler l’observation de cette clause, et 
l’emprunteur devra supporter les frais occasionnés par la visite des lieux. Tous 
les frais des présentes et leurs suites sont à la charge de l’emprunteur, de même 
que tous les frais occasionnés par la constitution et éventuellement le 
renouvellement des garanties(…); qu’une telle clause, qui permet au prêteur de 
réclamer de façon discrétionnaire, sans avoir à en justifier la nécessité ou le 
montant, le remboursement de certains frais, est de nature à créer un 
déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de 
l’article L.132-1 du code de la consommation; 
2- Considérant qu’en outre ce même contrat prévoit:(…) A tout moment, le 
prêteur aura le droit d’accès à la propriété, afin de contrôler l’observation de 
cette clause(…); qu’une telle clause, en ce qu’elle permet au prêteur de visiter à 

tout moment les biens financés sans préciser les modalités de ce droit de visite, 

apparaît contraire à l’article 9 du Code civil, que maintenue dans les contrats, 

cette clause est abusive……".  
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٨٢ 

ه ي ان وت اء ال ال إن اً ت ل أ ا ي ارة،    .ال
ع و ال ة ال ت ل ار؛ فق اع ا الإ ل وفي ه ح لل ة أن ال ال 

راتها م شأنه أن  وراتها أو م ة دون ذ ض ي رة تق ال  ه ال ة به ال ال
د في تق  ق ى ال ع اف، وفقاً لل امات الأ ق وال اً ب حق اه لالاً  ث اخ ُ

ارة في أ وق ه ال ف ه ل ب ح لل ا أن ال ال  هلاك،  ي الاس  دون ت
ني ق ال اسعة م ال ادة ال الفاً ل ال ن م ها،  ف ة ت ن )١٨٧(ك ، وم ث 

اً  ا ال تع   . ه
اً  ة - ثان   :)١٨٨(تغ سع الفائ

ل ب ح لل ؛ فإن ال ال  ل العقار ة، قاً لاتفاق ال غ سع الفائ
ق ذاته –ح ال ان -في ال ، إم حة في العق ق اد ال ق ال ار أح  ة اخ

قاقه، فإذا ل  ل أو تارخ اس لغ ال اد م ل تارخ س ل ق ام ع ة أ وذل خلال ع
ار  اً ت ال ل تلقائ ة؛ فإنه  لل ه الف ج رد م ال خلال ه ي

ه في العق ص عل   .ال
ة ال  ت ل ار؛ فق اع ا الإ ح وفي ه ة، أن ال ال  ع و ال

                                                
ق ال )١٨٧( اسعة م ال ادة ال ، أن ال ال ي  اة م ال ة ال في ال ا عل  ي ت ن ني الف

ادة على ال الآتي ه ال ة الأولى م ه اصة، وق جاء ن الفق ام :"ال ل ش ال في اح ل
اصة اته ال   ".ح

Art. 9,"Chacun a droit au respect de sa vie privée". 
)188( "B- Sur la variation du taux d’intérêt: 

4- Considérant que, dans un contrat, une clause de variation optionnelle donne 
à l’emprunteur la possibilité de choisir les modalités de ses remboursements en 
cas de variation du taux d’intérêt, sans toutefois préciser la date à laquelle cette 
information doit être communiquée par le prêteur à l’emprunteur; que ce 
dernier doit en revanche choisir l’une des options proposée par le prêteur dans 
le contrat dans un délai de 10 jours ouvrés avant la date d’amortissement ou 
d’échéance du prêt; qu’à défaut de réponse dans ce délai, le prêteur appliquera 
automatiquement l’option prévue par le contrat; qu’une telle clause, qui 
n’impose pas au prêteur d’informer l’emprunteur avant une certaine date afin 
que ce dernier puisse exercer son choix en temps utile, apparaît de nature à 
créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au 
sens de l’article L 132-1 du code de la consommation …..".  



  الشروط التعسفية في اتفاق التمويل العقاري

  أيمن مصطفى أحمد البقلي. د

 

٨٣ 

ا  لاغ ال به ورة إ امه  ة إذا خلا م ال على إل غ سع الفائ ل ب لل
ل تارخ مع غ ق اد  -ال قة ال ار  ارسة حقه في اخ ى ي الأخ م م ح

اس ق ال ا -في ال ق وال اً ب حق اه لالاً  ث اخ اف، م شأنه أن ُ مات الأ
هلاك د في تق الاس ق ى ال ع  .وفقاً لل

اً  ل - ثال ل دخل ال ل ال   :)١٨٩(ت
اب  ح ح ورة ف م ال  اً يُل ل العقار ش ع اتفاقات ال ت 
الغ  ل دائ  ال ضاً  ن الأخ مف ل؛   ل ل ال عة ت ال ود

قة م ح م ال ال اً يُل ه الاتفاقات ش ا ق ت ه  ، اب ال
خل  ا ال ان أصل ه اً  ل، وذل أ لغ ال اد م ة س لة م ل  ل دخله إلى ال ب

ه ع و )إلخ......-معاش -رات(أو  ه ال ام ال به م ال ت على ع ، و
ان ا ى ل  ل، ح لغ ال اد م ا سق أجل س ا ه اد أق اً  ماً دائ ل مل

قاقها اع اس لغ في م   .ال
ورة  ض على ال ض ف ة، أن ال ال  ع و ال ة ال ت ل وق اع

ازن، ل ه ش غ م ل ل ال عة ت ال اب ود ح ح ى  ف ع وفقاً لل

                                                
)189( "D- Sur la domiciliation des revenus: 

7- Considérant que: 
- certaines clauses prévoient que l’emprunteur ouvrira obligatoirement un 
compte de dépôt à vue chez le prêteur et que ce dernier est autorisé de façon 
permanente à débiter le compte de l’emprunteur du montant des sommes 
exigibles; 
- d’autres clauses stipulent que l’emprunteur s’oblige à domicilier auprès du 
prêteur ses revenus, quelle que soit leur nature ou leur origine(salaire, pension 
etc…), pendant toute la durée du prêt; 
Que le non-respect de ces clauses est sanctionné par la déchéance du terme et 
qu’en outre cette déchéance est encourue alors même que l’emprunteur aura 
toujours satisfait à ses remboursements, que de telles clauses peuvent apparaître 
déséquilibrées au sens de l’article L132-1 du code de la consommation; 
qu’enfin, les clauses selon lesquelles l’emprunteur est tenu, pendant toute la 
durée du prêt, de verser l’ensemble de ses revenus sur un même compte dans 
l’établissement du prêteur peuvent apparaître déséquilibrées si cette obligation 
n’est accompagnée d’aucune contrepartie individualisée au profit de 
l’emprunteur".  
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٨٤ 

ا ي ذل هلاك،  د في تق الاس ق اً  -ال م  -أ على ال ال يُل
ل؛ لغ ال اد م ة س لة م ل  ل دخله إلى ال ام  ال ب ا الال ان ه إلا إذا 

د على ال ة تع فائ اً   .م
عاً  اد ال -را   :)١٩٠(ال

اد ال  ال ام ال  اً ي على ال ل العقار ش ت اتفاقات ال
ل،  لغ ال ةل ال الآت   :في الأح

ها في الاتفاق - ص عل اماته ال اعاة ال لأح ال م م   .ع
ثائ - مات وال عل ان ال ان -إذا  ع  اف  -م أ ن مها ال لا ت ي ق ال

ة أو غ  ل خا ي أدلى بها إلى ال انات ال ا إذا ث أن ال اقع، لا س مع ال
قة   .د

لف ال - د  إذا ت ارخ ال قات في ال ه م م اد ما عل ع س
ل حال الاتفاق .............. لها، خل إلى ال ل الأج أو ال م ب أو ل يل

  . على ذل
                                                

)190( "F- Sur l’exigibilité par anticipation: 
9- Considérant que les clauses suivantes prévoient une exigibilité par 
anticipation de plein droit: 
- si d’une manière générale, l’une des obligations prévues au contrat de prêt 
n’était pas observée; 
- si par exemple, les renseignements et documents de toute nature fournis par 
l’emprunteur ne sont pas conformes à la réalité et en particulier si les 
déclarations faites par l’emprunteur viennent à se révéler fausses ou inexactes; 
- en cas, notamment, de défaut de paiement à bonne date par l’emprunteur ou 
…………., de même en cas d’absence de réception des rémunérations ou 
revenus lorsque leur domiciliation a été exigée; 
Que ces clauses qui autorisent la banque à exiger immédiatement la totalité des 
sommes dues, dès lors, notamment, que l’emprunteur n’a pas observé une 
quelconque obligation, même mineure, résultant du contrat de prêt ou que l’une 
quelconque des déclarations faites par l’emprunteur ont été reconnues fausses 
ou inexactes sont de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et 
obligations des parties, dans la mesure où, elles tendent à laisser penser que 
l’établissement de crédit dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, 
d’une part l’existence d’une inobservation commise par l’emprunteur et, 
d’autre part une inexactitude dans les déclarations de l’emprunteur,…….".  
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د ه ال ة أن ه ع و ال ة ال ت ل ة  -وق اع ال ال ل  ح لل ي ت ال
ام ال به م ال قة حال ع الغ ال ال راً  لالاً  -اف ث اخ م شأنها أن تُ

ة  س أن ال اء  ل إلى الإ اف، ما دام أنها ت امات الأ ق وال اً ب حق اه
ة، وم  اماته م ناح اعاة ال لال ة في تق م م ي ة تق يها سل ة ل ان الائ

ة أخ  ي أدلى بها م ناح انات ال   .دقة ال
اً  لي - خام اص ال اك الاخ   :)١٩١(لل

اص ب  عق الاخ ، ال على أن ي ل العقار ع اتفاقات ال ت 
ل، في  تها مق ال قع في دائ ي  ة ال ه الاتفاقات لل ة ع ه اش ازعات ال ال
ي  ة ال ار ب ال ل الاخ ز لل ع الاتفاقات الأخ على أنه  ح ت 

تها، أو ه في دائ ي  قع مق ة ال ، أو ال ام تها العقار ال قع في دائ ي  ة ال ال
تها م ال ة  .قع في دائ ع و ال ة ال ت ل ار؛ فق اع ا الإ وفي ه

لي  اص ال ي الاخ ي ت ت ، وال ل العقار اردة في اتفاقات ال د ال أن ال
وعة ، تُع غ م ا ال اك على ه فلل ع ال ف    . ، وت

  

  المبحث الثاني

  آليات مواجهة الشروط التعسفية في اتفاق التمويل العقاري
ه وتق   : ت

رج  ا أنه ي هلاك،  د الاس ل العقار ُع م عق ، أن اتفاق ال ا س ح م ات
ل د الإذعان، فال ائفة عق ة –ت  ة وف اد انات اق زه م إم د  -ا  ف ي

فاوض أو ب صة لل ع لل ف غة لا ت قة، و رة م و الاتفاق  ضع ش

                                                
)191( "G- Sur la compétence territoriale des tribunaux: 

10- Considérant que quelques contrats font attribution de compétence au 
tribunal du siège du prêteur et que d’autres contrats prévoient que le prêteur 
pourra choisir entre les tribunaux du siège social de la banque, du lieu de 
situation de l’immeuble affecté en garantie, ou du domicile de l’emprunteur; 
que de telles clauses sont illicites, que maintenues dans les contrats, ces clauses 
sont abusives".  
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٨٦ 

ه م خلال ت  ال ل ل غله ال ، الأم ال ق  و ه ال ل ه اومة ح ال
اه ب  ازن ال م ال ث حالة م ع ي تُ ة، ال ع و ال ع ال ا الاتفاق  ه

اف الاتفاق امات أ ق وال   .حق
ة في وأمام ه ع و ال اجهة ال أ م قارنة م عات ال ت ال اض، أق ا الاف

ق  تها ل ي اع ات ال أن الآل ها  ا ب عات انق  ه ال د، غ أن ه العق
اجهة ه ال ه الآن ه. ه ح نف ال ال  ه : وال ع ال مع ن هل اتف ال

و  اجهة ال ات م أن آل ي  ن ؟ الف ل العقار ة في اتفاق ال ع    ال
، على ال الآتي ل ا ال م ي تق ه اؤل تق ا ال ة ع ه   : الإجا

ل الأول قاً : ال ل العقار  ة في اتفاق ال ع و ال اجهة ال ات م آل
ني ال  ام القان   .لل

اني ل ال ة في ا: ال ع و ال اجهة ال ات م قاً آل ل العقار  تفاق ال
ي ن ني الف ام القان   .لل

 

  المطلب الأول

  آليات مواجهة الشروط التعسفية في اتفاق التمويل العقاري 

 للنظام القانوني المصري 
ً
  طبقا

ه  ام ه د، وق ن أح ة في العق ع و ال اجهة ال أ م ع ال م أق ال
اع العام ار الق اجهة في إ أن ال هلة الأول  حي لل ني، الأم ال ي ن ال ة للقان

ال  ع ق م اتها؛ إلا أن ال ع تق افة  د  اجهة ت على العق ه ال ه
د الإذعان فق ائفة عق قها على    .ت

و  ة ال في ال ع سل ض ح قاضي ال اجهة على م ه ال ات ه وتع آل
ق وجه ال ل الادعاء، ل ها م اً م أن ش ع القاضي  ، فإذا اق ها إن وج ف ف ع

ه، وه ما  ع م ف ال عفي ال ا ال أو أن  ل ه ف جاز له أن ُعِّ ع ال ف  ي
ارهي على  اع  ، ل العقار قاً  –اتفاق ال ح سا د الإذعان -ا ات   .م عق

ع ح ض ة لقاضي ال ل ه ال ح ه ع م خلال م ف ال ه ف و ة ال ا
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د الإذعان  ؛ ذل أن إدراجها في أح عق و ه ال ، ال أذع ورضخ له ال
قاؤها  ل  ا ُ ف،  ا ال اب ه ة على ح امات العق ازن الال لال ت د إلى اخ ي

قه ق افاً  راً وج ا ال ج   .)١٩٢(على ه
ادة  ة إلى ن ال ل ه ال ارسة ه ع في م ض ن  ١٤٩و قاضي ال م القان

ني، وال جاء على ال الآتي ان ق ت ":ال إذا ت العق  الإذعان و
ها،  ع م ف ال عفي ال و أو أن  ه ال ل ه ة، جاز للقاضي أن ُعِّ اً تع و ش

ل اتفاق على خلاف ذل لاً  ا قع  الة، و ه الع ي  ا تق   ".وذل وفقاً ل
ا ال في ح ه ة؛  ورغ وض ع و ال اه ال ة ت ي ق ة القاضي ال ل اره ل إق

اؤل الآتي ر ال يل : إلا أنه ي ه في تع ال سل ع ار ب اس ع ال ض هل لقاضي ال
أن؟ ا ال ه في ه ع ق ه أم أن ال ع م ف ال في أو إعفاء ال ع   ال ال

د ي وج ة تق ع سل ض ان لقاضي ال ة في  واقع الأم أنه إذا  ع فة ال ال
في ع يل ال ال ار ب تع مه؛ فإن ال اع م ع ل ال ف  ال م أو إعفاء ال

ع ه  ع م اً  –ال ات  -أ ق ارسها القاضي وفقاً ل ة؛ ح  ل ه ال له
ق ة ال ة م قا ع في ذل ل اً، ودون أن  اس اه م الة، وما ي   .)١٩٣(الع

ة قاضي ال ادة غ أن سل ة ب ال ان ثاب ة ون  ع و ال اه ال ع ت ض
الاً  ١٤٩ ه، ام ها م تلقاء نف ارس ع م ني؛ إلا أن القاضي لا  ن ال م القان

اد القاضي أ ح ف في )١٩٤(ل د تع ج ع ال أمام القاضي ب ا فإنه ما ل ي ، ل
ز له م ل العقار فإنه لا  و اتفاق ال ح أح ش ى ل ات ة، ح ل ه ال ارسة ه

                                                
ي وال والفقه الإسلامي، : محمد على ال) ١٩٢( ن ال يل العق في القان ة القاضي في تع سل

ق  ق ة ال ل راه،  ،  –رسالة د ها ٢٢٧م، ص١٩٩٢جامعة ع ش ع حازم سال محمد . وما 
ة ا ن الأردني : ال ، دراسة مقارنة في القان يل العق ة القاضي في تع اق سل ة ال –ن عة الإسلام

ق  – ق ة ال ل راه،  ، رسالة د ن ال ،  –القان  .٢٨٨م، ص٢٠٠٩جامعة ع ش
ح )١٩٣( ل سل اع ، ص: ح محمد إس اب جع ال اء ان. ١٨٤ال ام الق ني : وم أح نق م

ة  ٢٦في  ع رق ١٩٨٩مارس س ة ١٥٥٦م، ال ه ٥٦، ل ني في . ق، ساب الإشارة إل  ٢٢نق م
ع رق ١٩٩١ل أب ة ١٣٢٠م، ال ه ٥٥، ل  .  ق، ساب الإشارة إل
، ص: أ سع سل) ١٩٤( اب جع ال د، ال ة في العق ع و ال  . ١٠٧ال
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٨٨ 

ع  –له اء ن ال ف -أث ع ال ف  وح أمامه ي و الاتفاق ال   .أن أح ش
ة ت  ع و ال اه ال ع ت ض حة لقاضي ال ة ال ل ان ال ول إذا 
د  ق ل ال اؤل ح ر ال ها؛ فإنه ي ع م ف ال و أو إعفاء ال ه ال يل ه في تع

ال هات ل م  ع اس علقة  ام ال ها؟ وما الأح ة والإعفاء م ع و ال يل ال تع
؟ ل العقار ل في شأن اتفاق ال   ال

ل الآتي ف اعاً، وذل وفقاً لل ح ت اؤل س ي ال ة ع ه   : الإجا
ل العقار  -أولاً  ة في اتفاق ال ع و ال يل ال   : تع

و ا يل ال ع ةُق ب ع ها مع: ل ف م ع د في  إزالة وجه ال ها  قاء عل الإ
ا )١٩٥(العق ن م شأنها إزالة ه اه القاضي م وسائل  ا ي يل وفقاً ل ع ا ال ، و ه

و ه ال د ه د  وج فق ازن العق ال ف، وعادة ال ع   .ال
ال ل ال ، : فعلى س ل العقار ش رج في اتفاق ال ة ق يُ ال ل  ح لل

انات غ  رة، إذا ث أن الأخ ق أدلى ب رة ف قة  الغ ال ال ال 
اء  ء إلى الق ا ال على ال الل ل، و  ه ي ال ق قة وفقاً ل د

اً  ا ال ُع تع ل ه ، ف ي ق ا ال ع في ه ح لقاضي )١٩٦(لل ، الأم ال 
ه ال ة ه ل لأه ي ال ، وال في تق ا ال يل ه ه في تع ال سل ع اس ع  ض

ان لل ح الائ ها على م انات، وم تأث   .ال
اوز  ، ي أخ ائ ال اً لف د سع ل العقار ش  رج في اتفاق ال ل ق يُ ك

رة م ها في الاتفاق،  ص عل ة ال ة العاد ا ال ة الفائ ل ه ها، ف الغ ف

                                                
، ص: أن محمد ع الغفار) ١٩٥( اب جع ال  .١٩٥ال

)196( "…….; que sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de 
créer, au détriment d'une des parties contractantes, un déséquilibre significatif 
entre les droits et obligations des parties au contrat; qu'en faisant application de 
la clause du contrat de prêt de l'espèce qui permet au banquier prêteur de 
résilier à son gré, sans contrôle du juge et avec effet au bout de quinze jours, 
donc de façon exorbitante, le prêt qu'il a consenti, lorsque l'emprunteur lui fait 
une déclaration inexacte,…..". 
Cass. civ., 1re ch., 10 octobre 2018, N° de pourvoi: 17-20441,  disponible sur: 
https://www.legifrance.gouv.fr/ 
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ف ع ع ال ا ل م  ول )١٩٧(لا  يله، وال ع تع ض ، الأم ال  لقاضي ال
اً  اس اه م أخ إلى ال ال ي ائ ال   . ة ف

ان  ة لإم ف غام ع ال ل الادعاء  ارات ال م ن  م أن ت ول هل يل
يل؟ ع ه في ال ارسة القاضي سل   م

قف على  واقع الأم ة لا ت ع و ال يل ال ة القاضي في تع ال سل أن إع
ه  ح ه ة رغ وض ل ه ال ال ه ع ه اس ؛ فالقاضي  و ه ال ارات ه ض  غ
ا  و الاتفاق، ون ي ق تل  اغة ال ب ال ع عل  ا لا ي ارات، فالأم ه ال

ف و م تع ه ال ا ل ه عل    .)١٩٨(ي
اً  ل العقار إعف - ثان ة في اتفاق ال ع و ال ع م ال ف ال    :اء ال

ة ع و ال ع م ال ف ال إعفاء ال ة م : ُق  ل و  ه ال إلغاء ه
أن ل ت)١٩٩(الاتفاق ارها    . ، واع

أة  ة تُع أش ج ع و ال ع في إلغاء ال ض ة قاضي ال ، فإن سل وعلى ذل
يل ه في تع ع م سل ه  ج رة،  الغ ال ل الأولى سلاحاً  ها؛ ح ت

ر أنها  ى ق ، م أن ل ت ارها  ، واع و اه في عق الإذعان م ش ار ما ي القاضي إه

                                                
)197( "……..une clause non négociée d’un contrat de prêt conclu avec un 

consommateur fixant le taux des intérêts moratoires applicable est abusive, au 
motif qu’elle impose au consommateur en retard de paiement une indemnité 
d’un montant disproportionnellement élevé, dès lors que ce taux dépasse de 
plus de deux points de pourcentage celui des intérêts ordinaires prévu par ce 
contrat". 
C.J.U.E., 5e ch., 7 août 2018, Affaire n° C-96/16, Banco Santander, Revue de 
la Faculté de droit de l’Université de Liège, jur., 2019/3, p.437,  note 
DAUMEN(L.). 

ة في : محمد أم سي ال )١٩٨( ع و ال ، ال هلاك، دراسة مقارنة، رسالة ماج د الاس عق
ق  ق ة ال ،  - كل ائ ان، ال ، تل  .٤٢م، ص٢٠٠٨جامعة أب  بلقاي

ني في  )١٩٩( ة  ٢٦نق م ع رق ١٩٨٩مارس س ة ١٥٥٦م، ال ه ٥٦، ل . ق، ساب الإشارة إل
ني في  ل  ٢٢نق م ع رق ١٩٩١أب ة ١٣٢٠م، ال هق، ساب الإشار  ٥٥، ل  . ة إل
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٩٠ 

ف ع ع ال ا   .)٢٠٠(ت 
ه في إلغاء ال  ال سل ع أ إلى اس ع لا يل ض قي أن قاضي ال وم ال

د ت ر أن م في؛ إلا إذا ق ع ة ال ج ة ال ا ق م ورائه ال ا ال لا ي يل ه ع
ع ف ال   .لل

ال ل ال ه، : فعلى س ف ل  ح لل اً  ل العقار ش إذا ت اتفاق ال
ا  ج ع ه د أخ ت قات في عق ه م م اد ما عل  ع ال ع س

ه أ ع اً؛ ح ي ا ال ُع تع ق  الاتفاق، فإن ه اه ب حق ازن  م ت ع
اد  ل إلى خ ال د م ال ف ار م ق اً لأنه ُعِّض ال  اف، ن امات الأ وال
ل دون  ات اتفاق ال اد اً في اق لاً  ث تع ل فإنه ُ ل،  لغ ال فاجئ ل ال

ر ذل د ما ي ا ا)٢٠١(وج ة لل م ه ج ة ال ا ا فإن ال ي ، ل ل تق
ة ل   .إلغاءه 

ام  ل م أ ال عفي ال اً  ل العقار ش ال إذا ت اتفاق ال ل ال ك
ا ال م شأنه  ل ه ل؛ ف ل ال ار م ا الاس ل م رة أو الإعلام ح ال

ئ خللاً  ن  أن ي اف الاتفاق، وم ث  امات أ ق وال ازن ب حق اً في ال
ق م ورائه )٢٠٢(اً تع ل، ال ت ل الأم ا ال ه ال إلغاء ه ن ال  ا  ، وه

                                                
ده )٢٠٠( رة، : ع ال ف عارف، الإس أة ال قارن، م ني ال وال ن ال تف العق في القان

، ص: محمد أم سي ال. ٣٦٢م، ص١٩٩٣ اب جع ال  .٤٢ال
)201( "Qu’en se déterminant ainsi, alors que, prévoyant la résiliation du contrat 

de prêt pour une défaillance de l’emprunteur extérieure à ce contrat, envisagée 
en termes généraux et afférente à l’exécution de conventions distinctes, une 
telle clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des 
parties au détriment du consommateur, ainsi exposé, par une décision 
unilatérale de l’organisme prêteur, en dehors du mécanisme de la condition 
résolutoire, à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et à 
une modification majeure de l’économie du contrat de prêt,….". 
Cass. civ., 1re ch., 27 novembre 2008, N° de pourvoi: 07-15226,  Bull. civ., 
2008, I, n° 275. 

)202( "Que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels 
ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de 
créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre 
significatif entre les droits et obligations des parties au contrat; qu'en 
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ة لل ج ة ال ا   .ال
ي  و الأخ ال اقي ال ، دون  في فق ع ال ال يهي أن الإلغاء يل  و
ا ي  ، فه ا ال غ ه ، ما ل  الاتفاق ل  ل العقار ها اتفاق ال ي

لهال أك   .)٢٠٣(لان على الاتفاق 
؛ إلا أن  ل ق لقاً م  ان م ة ون  ي ق ه ال ل ال القاضي ل ع غ أن اس

ادة  ع ال وضع في ال ه القاضي  ١٤٩ال ش  اراً  ني م ن ال م القان
ار ة، وه م ل ه ال اله له الة"حال إع   ".الع

ع الغ  فه  ار  ا ال ه م ورغ أن ه اس  لاف الإح ض،  اخ
اً ع  قى مع ان؛ إلا أنه ي مان وال لاف ال اخ لف  ا أنه   ، ش إلى آخ
الي ال  ام ال ة، وال ن الأعلى لل ها القان م عل ق ي  ة، ال اس عة الأس ال م

ه ل إل ص ع ال   .)٢٠٤(ي ال
اد،  اواة ب الأف ق ال ي ت الة تع اف، فلا فالع ر والإج أ به ع ال وال

، ول  الغ ار  ال للإض ا أنه لا م  ، ل إلا على ما  ان ال  للإن
ع  ي ي الة هي ال ة م الع اع ال ه الق ، فه اب الآخ لأح أن ي على ح

ا ش بها القاضي حال إع ي  احله، وهي ال ع م ل أن ته على العق في ج

                                                                                                                  
considérant que l'article L. 132-1 du code de la consommation, posant cette 
règle, était inapplicable au contrat de prêt et ne pouvait s'appliquer à une clause 
déchargeant le prêteur de toute obligation de conseil ou de renseignement sur 
les risques de l'investissement financé, la cour d'appel a violé cette disposition". 
Cass. civ., 1re ch., 12 décembre 2018, N° de pourvoi: 17-20921, Inédit, 
disponible sur: https://www.legifrance.gouv.fr/ 

ادة  )٢٠٣( ني ال على أنه ١٤٣وفي ذل ت ال ن ال ه :"م القان ان العق في ش م إذا 
ل ه ال ي ا ال ه وح ال فه لاً للإ لاً أو قا غ ال  ا ان ل  إلا إذا ت أن العق ما 

له ل العق  ال ف لاً للإ لاً أو قا ا    ".ال وقع 
ح )٢٠٤( ل سل اع ، ص: ح محمد إس اب جع ال ها ١٩٦ال ع جع : أن محمد ع الغفار .وما  ال

، ص اب    .١٩٧ال
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٩٢ 

ة ل ة أو إلغائها  ع و ال يل ال ع اء ب ة س ي ق ه ال   .)٢٠٥(سل
ادة  ه ال ف ؛ إلا  ١٤٩ول رغ ما ت ع ف ال ة فعالة لل ا ني م م ح م

اً في الفقه و العق )٢٠٦(أن رأ ة ال في ش اء سل ح الق اداً  -ذه إلى أن م اس
ة الإذعان ة، و  -إلى ن ق ال لة تف ة؛ لأن م شأن وس ا خ ت على م

اب في العلاقات  ع م الاض اث ن ، وح ازن العق م ت ة ه ل ه ال ال ه إع
ة ة ت ى سل ق ة،  اد   .الاق

ادة  اب؛ ذل أن ن ال ه ال أ جان ا ال ني م  ١٤٩وأغل ال أن ه م
ل ق ان ق اخ ازن العق ال  ف رد ال ه في ما جاء إلا به ل ال القاضي ل ل إع

ازن، وأما ع  ا ال أتي دور القاضي لإعادة ه ة أو إلغائها، و ع و ال يل ال تع
اد  ع ال م على  ه العلاقات تق ة؛ فلا ش أن ه اد ار العلاقات الاق ق اس
ه ي إلى ه عاق ع معه رد ال الة، الأم ال ي ة والع ها ح ال ة، وم  الأخلا

ة  ة؛ فإن رقا أنها ت ة  ل ه ال ها، وأما ع وصف ه افه ع اد حال ان ال
اف  أن  اً لأ ان ع ح أن ت لة  ف اب  ة الأس فا ق على  ة ال م

  .)٢٠٧(ث
 ، ع ف ال دة لل عق ة ال ا ة ال ة وج ع ال فاعل ى  ال وح

ادة  ى ال ، فق آثَ  ١٤٩ق ني م ارة م ال ادة  ه ال هي ن ه َ أن ي
ة ل اتفاق على خلاف ذل........ ":الآت لاً  ا قع  ز "و ي أنه لا  ع ، وه ما 

ة، وما ق  ع و ال ة القاضي في ن ال عاد سل فقا على اس في العق أن ي ل
ا الاتفاق و  ل ه يلها أو إلغائها، فإذا وج م ع اء ب لاً عه ذل م الق ا   .قع 

                                                
اش )٢٠٥( ن ا: محمد ب يل العق في القان ة القاضي في تع ائ والفقه الإسلامي، رسالة سل ني ال ل

ة م الإسلام ة والعل ا ة والاج ان م الإن ة العل ل راه،  ،  - د ائ ة، ال ات  ، اج ل جامعة ال
ه ان. ١٦٨م، ص٢٠١١/٢٠١٢ ى نف ع د، : وفي ال ة في العق ع و ال ، ال أ سع سل

، ص اب جع ال  .١٠٧ال
أ )٢٠٦( ا ال ض ه ، ص:  انفي ع اب جع ال ة، ال ج ال ع ف ها ٤٠٦ع ال ع  .وما 
ده )٢٠٧( ، ص: ع ال ف اب جع ال ها ٣٦٢ال ع  .وما 
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  :تعق
ادة  ال تق ال ع  ١٤٩في م ل إن ال ني؛ فإنه  الق ن ال م القان

أ  ل أ اتفاق ي ا أ ادة، خاصة ح ه ال ه له اغ ال وُفِّ إلى ح  في ص
اه ما ق  ع ت ض ة قاضي ال عاد سل ان م شأنه اس في عق الإذعان، إذا  ب 

ا الع ه ه ت ي ة ي ل ه ال عاد ه ة؛ ذل أن الاتفاق على اس و تع ق م ش
د  ه عق اجهة ما ق ت ع في م ف ال ع لل ها ال ي أق ة ال ا ل ال ه تع عل
ه على  و ض ش ف اع أن  ف الق ال اس ة، فال و تع الإذعان م ش

ه  ِّ ه َ ه أن ُ ع عل ، ل م ال ف ال ع الأخ ال اً  و ب ال
اء حها أمام الق اه م    .ق

  

  المطلب الثاني

  آليات مواجهة الشروط التعسفية في اتفاق التمويل العقاري

 للنظام القانوني الفرنسي
ً
  طبقا

د، وذل  ة في العق ع و ال اجهة ال أ م ي م ن ني الف ام القان أق ال
هلاك؛  ن الاس اع قان ى ق ادةق تها الأولى –)L.241-1(ح ن ال  - في فق

ن على أن ا القان ة":م ه ة غ م ع و ال   .)٢٠٨("تع ال
د في  ي ق ت ة ال ع و ال ي اع ال ن ع الف ، فإن ال ا ال قاً له و

ارة د  ق ا ال ة، ف أنها غ م هلاك  د الاس ة"عق ا" غ م اردة في ه  ال
؟    ال

ة ع و ال ار ال ي ق م ال على اع ن ع الف غ "واقع الأم أن ال
ة ارها" م ي اع ع ا  لة،  ا ن  لان ه أن ت ا ال ، غ أن ه  –أن ل ت

قاً  نا سا ا ذ ه الأخ  -و و قى العق  ؛ ح ي ة فق ع و ال ال يل 

                                                
)208(  Art. L.241-1/al.1:"Les clauses abusives sont réputées non écrites". 

Code de la consommation, modifié par ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 
2016, précité. 
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٩٤ 

افه اً ب أ اً وناف افع إلى )٢٠٩(قائ لان ل هي ال ل ال و م ، ما دام ال
عاق ،  لا  للعق أن )٢١٠(ال عاق افع إلى ال و هي ال ه ال ان ه ، أما إذا 

له أك لان ي على العق  ونها؛ فإن ال قى ب   .)٢١١(ي
ن  ار قان ة في إ ع و ال اجهة ال ف  ي ل  ن ع الف غ أن ال

ادةالاس ا ن في ال ني) ١١٧١(هلاك، ون ن ال ارد  –م القان يل ال ع ى ال ق
ن رق القان اً  ي في عق الإذعان، أ ش غ قابل ":على أنه –)٢٨٧-٢٠١٨(ح

اه في  لال  ه اخ ت عل ، و ف ل أح ال قاً م ق ه م ي فاوض، ي ت لل
اف العق امات أ ق وال ازن ب حق بال   .)٢١٢("، ُع غ م

ا ا ي م خلال ه ن ع الف ة العامةوق ق ال ا ع م ال ف ن  –ل ت
هلاك ن الاس اردة في قان اصة ال ة ال ا د  -إضافة إلى ال أح عق عاق ارت  لأ م

قة،  رة م ف الآخ  فاوض، وضعها ال و غ قابلة لل الإذعان، ورضخ ل
ها ع ج ع ه ون ع ه ؛ ح اع ال اف العق امات أ ق وال اه ب حق ازن  م ت

ة؛ إلا أنها تع  احة على أنها تع ة، ورغ أنه ل ي ص أنها غ م و  ال
ادة ارد في ال ة ال ع و ال اساً على تع ال ل  م تق  (L.212-1)ك

ي ن هلاك الف   .الاس

                                                
)209(  Dans le même sens v., DHENNIN(S.): La nullité du contrat de travail, 

DEA, Faculté des sciences politiques et sociales, Université de Lille 2, 
2000/2001, p.11. 

)210(  PLOTNIC(O.): Les clauses abusives dans les contrats conclus avec les 
consommateurs, Aspects de droit français, moldave et de l’Union Européenne, 
thèse de doctorat préparée en cotutelle entre l’Université de Grenoble et 
l’Université d’Etat de Moldova, 2013, p.369; KULLMANN(J.): Remarques sur 
les clauses réputées non écrites, D. 1993, chron., p.59. 
( 211( Art. L.241-1/al.2:"Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions 
autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses". 
Code de la consommation, modifié par ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 
2016, précité. 

)212(  Art. 1171/al.1:"Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, 
déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif 
entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite". 
Code civil, modifié par loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, précitée. 
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ي  د ه ل وج ة، فهل ول في  ع و ال اجهة ال ة في م ا ع م ال ال
ل اتفاق  اء  ة حال ادعائه أمام الق ا عي ال ار ب ن  لل ال

ة؟ اً تع و ل العقار ش   ال
ادة ي ن في ال ن ع الف ني على ) ١١٠٥(واقع الأم أن ال ق ال م ال

ان لها اس خاص ":أن اء  د س ع العق ض ي هي م اع العامة، ال ع للق بها أم لا ت
عي ان الف ا الع ل . ه اصة  ام ال د ي وضعها في الأح ع العق اصة ب اع ال الق

ها اصة. م اع ال ه الق اعاة ه اع العامة مع م   .)٢١٣("ت الق
اع العامة  م في ال على الق اصة تق اع ال ، فإن الق ا ال قاً له أمام و

لان  ان قا ن اران قان ج لها إ ي ي الات ال أن ال ي أنه  ع الة ذاتها، وه ما  ال
ار  ها الإ ار العام، و عل ع الإ ا عام والآخ خاص، فإنه ُ ه لل أح

اص   . )٢١٤(ال
ة  ا اع ال ء إلى ق ل العقار ل له الل ، فال في اتفاق ال وعلى ذل

اع  العامة هلاك هي ق ن الاس اع قان ، ذل أن ق هل ه وصف ال ى ان عل م
، وم ث  ي عاق ة م ال ه الف اصة له ة ال ا ع م ال ف ن ف ت ت به خاصة، وج

                                                
)213(  Art. 1105:"Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont 

soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent sous-titre. 
Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions 
propres à chacun d'eux.                                                       
Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières". 
Code civil, modifié par ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, J.O.R.F. 
n°0035 du 11 février 2016. 

ارة ال أن  ي  عي" وم ال ان الف ا الع ع ه ض ي هي م اع العامة ال ها "الق ص عل ، ال
ق بها  ، ا ال اد: في ه ها في ال ص عل ، وال ة العق علقة ب اع ال  :)١١٠١( الق

ي) ١١٣١( ن ني الف ق ال  .   م ال
)214(  GULTEKIN(K.): L'article 1171 du Code civil, un champ d'application 

encore imprécis, article disponible sur le site suivant:  
https://www.village-justice.com/articles/; et dans le même sens v., LICARI(F.-
X.): Contrat, Contenu du contrat, Déséquilibre significatif du contrat, J.-Cl., 
Code Civil, Fasc. 50, n° 26. 



  مجلة علمية محكمة )                             مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية(المجلة القانونية
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

٩٦ 

ة العامة ا اع ال ها إلى ق اد ع ز لل ال ل )٢١٥(لا  ال أن اتفاق ال ، وال
رج ت ه ي هلاكالعقار ال ارت  د الاس ائفة عق  .  

ه الآن ه ح نف ال ال  ، فإن ال ل ان الأم  ي : وذا  سائل ال ما ال
ل  د في اتفاق ال ي ق ت ة ال ع و ال ال ال قها إ  لل ع 

؟   العقار
د في ات ي ق ت ة ال ع و ال ال ال ا؛ فإن إ ن ني في ف ام القان فاق قاً لل

ا ق   ، و ه ال ال ه إ ل العقار  أن ي ع  دع ال  ال
ا الاتفاق، وه ما   عل به اع ي اء ن أ ن ه أث ي  القاضي م تلقاء نف

له على ال الآتي   : تف
ة -أولاً  ع و ال ال ال إ   :دع ال 

، أن اتفاق ال ا س ح م هلاك، ات د الاس ائفة عق رج ت  ل العقار ي
ح  ي، الأم ال  ن هلاك الف اردة في تق الاس ام ال ع للأح وم ث فه 
ا  ها في ه ص عل هل ال رة لل ق ة ال ا ام ال فادة م أح الاس لل 

ق   .)٢١٦(ال
هلا ي جاء بها تق الاس ة ال ا ام ال ي  وم ب أح ي، وال ن ك الف

ة،  ق وضع ت ي ال دع ش ا ال ها، أن ه فادة م لل الاس
ل  د في اتفاق ال ي ق ت ة ال ع و ال ال ال صل إلى إ ه م خلالها ال

                                                
)215(  Dans le même sens v., BEHAR-TOUCHAIS(M.): Le déséquilibre 

significatif dans le code civil, J.C.P. éd. G., 2016, I, 391, p.663. 
ال) ٢١٦( ي  ادةم ال ة ) L.241-1(، أن ال ال تها ال ي ن في فق ن هلاك الف م تق الاس

ام العام:"على أن ادة تُع م ال ه ال اردة في ه ام ال اف "الأح ز لأ ا ال فإنه لا  قاً له ، و
ا الاتفاق و  ل ه ام، فإذا ت م ادة م أح ه ال هلاك الاتفاق على خلاف ما ورد في ه قع عق الاس

لاً  اردة في . ا ة ال ا ام ال ايل على أح ع ال ا ال هي م اد ه ة م إي ولا ش أن ال
ادة قها) L.241-1(ال ان ت ي، وض ن هلاك الف   . م تق الاس

Art. L.241-1/al.3:"Les dispositions du présent article sont d'ordre public".  
Code de la consommation, modifié par ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 
2016, précité.  
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امات  ق وال اه ب حق ازن  م ت ها ع أ ع و ي ه ال ار أن ه ، على اع العقار
اف ا ال أ اب ه   .)٢١٧(الاتفاق، وذل على ح

؛ الأولى ة لل م ناح ل ق م ع ت ه ال ل : ولا ش أن ه أن ال
لان  ال ، ذل أن ال  اجهة ال ل العقار في م ف اتفاق ال ماً ب ل مل س

له أك ، ولا ي على الاتفاق  ة فق ع و ال ة )٢١٨(ي على ال ، وم ناح
ل العقار  ها في اتفاق ال اج ل ت ة، ش و تع ل ال م ش أخ س

قه ق افاً  راً وج   . ج
اً  ه - ثان ة م تلقاء نف ع و ال ال ال إ   :ح القاضي 

د  ي ق ت ة ال ع و ال اجهة ال هل في م ة ال ا أ ح إمعانا في ت م
ه د الاس ه في عق ة ال م تلقاء نف ع سل ض ي قاضي ال ن ع الف ح ال لاك، م

ه  أح ه عل  اع ي اء ن أ ن ة أث و تع ادفه م ش ال ما ق  إ
د اً؛ فإنه  .)٢١٩(العق اً تع ل العقار ش ى ورد في أح اتفاقات ال ، م وعلى ذل

ا ال م  لان ه ع أن  ب ض ه لقاضي ال ى ل ل )٢٢٠(تلقاء نف ، ح
ل ع ال أمامه ب   .ي

ادر في  ها ال ى، في ح ع ا ال ة على ه ن ق الف ة ال ت م  ١٦وق أك
ة  اي س ع في أن ي )٢٢١(م١٩٩٦ف ض ف ح قاضي ال ه ما  ؛ ح جاء 

                                                
)217(  Dans le même sens v., PEGLION-ZIKA(C.–M.): thè. préci., p.176. 
)218(  Dans le même sens v., PLOTNIC(O.): thè. préc., p.369. 

ح جان صف )٢١٩( ، ص: س اب جع ال  .٣٢ال
)220(  Art. L.141-4:"Le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du 

présent code dans les litiges nés de son application".  
Code de la consommation, créé par loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le 
développement de la concurrence au service des consommateurs, J.O.R.F., n° 3 

du 4 janvier 2008, p.258. 
)221(  Cass. civ., 1re ch., 16 février 1994, SARL TAC n° 295 D, Inédit, cité par 

PAISANT(G.): Les clauses abusives et la présentation des contrats dans la loi 
n°95-96 du 1er février 1995, D. 1995, chron., p.99. 
Selon Mr. PAISANT(G.):"La Cour de cassation a considéré que face à une 
clause abusive, et même devant le silence du consommateur, ou son défaut de 
comparution, le juge pouvait soulever d'office le moyen de droit tiré de la 
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٩٨ 

ة اح  ، ش عاق ها م ال م  ق ة، وأن  ع و ال ه لل أ م تلقاء نف ام م
افها ر أ أن ي ذل في ح مة،    .ال

امها ع أح ى في  ع ا ال ة على ه ل الأور ة الع ت م ا أك ؛ ح )٢٢٢(ك
ه  ِّ م تلقاء نف َ ع أن ُ له ال ي حال ق ع على القاضي ال أنه ي ق 

ق  ازن ب حق م ال لافي ع ، ل ارد في العق في لل ال ع ع ال ا افهال امات أ   .وال
  :تعق

ال  ة إ ع س سل ض ح قاضي ال ا ل  ن ني في ف ام القان ُلاح أن ال
، ال أتاح  ني ال ام القان ال في ال ع ال يلها،  ة دون تع ع و ال ال
ا إن دل على شيء  اضي، وه ن ال ات الق ة م أرع ل ه ال اء في م ه للق

ل ع ا ي ادة فإن ني ال  ١٤٩لى ت ن ال ن ال   .)٢٢٣(م القان
ادة ، فإن ن ال أنه ) L.241-1(ومع ذل ي ي  ن هلاك الف م تق الاس

الها م تلقاء  إ ة، وال  ع و ال هار ال ة اس ع سل ض ى قاضي ال أع
ه، وح أمامه لا ي الادعاء  نف اع العق ال ان ال ى ل  و ح د ش ج ب

ادة  ه ال ة، وه ما ل ت ة لا  ١٤٩تع ل ه ال ، فه ني ال ن ال م القان
ل ال  الها؛ إلا إذا ت الادعاء أمامه م ق ع في م إع ض  لقاضي ال

                                                                                                                  
présence d'une clause abusive, pourvu qu'il respecte le principe du 
contradictoire en soumettant ce moyen à l’observation des parties". 

)222(  C.J.C.E., 27 juin 2000, affaire C-240/98 à C-244/98, R.T.D.com., 2001, 
p.291, obs. LUBY(M.);  C.J.C.E., 21 novembre 2002, aff. C-473/00, D. 2003, 
p.486, note NOURISSAT(C.); C.J.C.E., 4 juin 2009, affaire C-243/08, D. 2009, 
2312, note POISSONNIER(G.). 

داليمحمد ) ٢٢٣( ، ص: ب اب جع ال د، ال ة في العق ع و ال ة ال اف : أ سع سل. ٧٥م
، ص اب جع ال د، ال ة في العق ع و ال   .١٠٦ال

ة سارت ول الع ات ال ، أن تق ال ي  ح قاضي  وم ال ع ال في م على نهج ال
د الإذعان، وم ذل ة في عق ع و ال يل ال ة تع ع سل ض اقي: ال ني الع ن ال ادة ( القان ال

ي)١٦٧/٢ ني ال ن ال ادة ( ، والقان ي)٨١ال ني ال ن ال ادة ( ، والقان ني )٥٨ال ن ال ، والقان
ادة ( الق  ن )١٠٦ال ة، والقان ة ال ولة الإمارات الع ني ل ادة (ال ني )٢٤٨ال ن ال ، والقان

ائ  ادة (ال داني)١١٠ال ني ال ن ال ادة ( ، والقان  ).١١٨ال
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ة و تع ل العقار على ش اء اتفاق ال   .اح
ع الفقهاء ه  اح مع ما ذه إل ف ال ا؛ ي ع  )٢٢٤(ل خل ال ورة أن ي م ض

ادة  يل ن ال ع ع  ١٤٩ال ب ض ن لقاضي ال ني؛   ن ال م القان
يل  ع اء ب د إذعان، والق ح أمامه م عق ا ُ ة  ع و ال هار ال ة اس سل
ة  ل ه ال ارسة ه قف م ه، ودون أن ت و أو إلغائها، وذل م تلقاء نف ه ال ه

ل ق ه في على  ل  ار ما ه مع ، وذل على غ ع ف ال ه ال م  ق ائي ي
هلاك د الاس أن عق ي  ن ني الف ام القان   .ال

  

  خاتمة
ه ه -ع أن ان ن الله تعالى و م  -ع س ، وال ا ال م ه

ان ل العقار ":ع ة في اتفاق ال ع و ال ي الإشارة إلى أه"ال ق  ، فإن الأم 
ا  احها في ه ي  اق ات ال ص ل ال ، و ا ال ها ه ي خل إل ائج ال ال

أن، وذل على ال الآتي   :ال
ائج -أولاً    :ال
رة  - لات ال اساً ل ول انع ان والعقارات في أ دولة م ال تُع أزمة الإس

ل س  ، ل العقار ام ال ه ن ه الأزمة  ة ه عال ة، ول اد ه في الاق ة ت
ة لها،  اس ل ال ل ه الأزمة، ووضع ال اب ه ص أس املة ل ة م ات اغة اس ص

احة ة ال اد ارد الاق ل لل غلال الأم  .إضافة إلى الاس
ام - ني ال ي م خلاله ن ار القان ل العقار الإ ل  ُع اتفاق ال ال

ا ا الاتفاق ب ثلاثة أ أ ه ، و ، العقار ف ل وال ف، ال وال
، وم ث فلا  ف الح ال ل ل ان م ال ل ال على ائ اه  ق
ل  اماً على عات ال ئ ال ا ي اً، ون اش اً م اً مال ا الاتفاق لل دع ح ه

عقا عل  ة ت ن ف معاملة قان امه ب ، حال  ف لغ مالي إلى ال فع م الح ب ر ل

                                                
دالي )٢٢٤( ، ص: محمد ب اب جع ال د، ال ة في العق ع و ال ة ال اف : أ سع سل. ٧٤م

 ، اب جع ال د، ال ة في العق ع و ال   . ١٠٧صال
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انات، إضافة  ل م ض ه ال ل ق ما  م الأخ ب ، ون ذل يل ال
ها ف عل و ال ال ل  لغ ال اد م  .إلى س

هلاك،  - د الاس ل العقار أنه ُع م عق ي ي بها اتفاق ال ائ ال م ال
، وما  هل ة ال ا ان ح عه لق ي خ ع ان الأم ال  ع ذل م إم

ال إلى   ، ان ه الق ها في ه ص عل ة ال ا ات ال فادة ال م آل اس
هل فة ال عه   .ت

ة  - غة ال د الإذعان إلى أن ال ي في ت عق اه الفقهي ال ه الات ي
ل قة م ق رة م ة  ع ، وال ج"للعق اومة "ال دها ال ل ب ي لا تق أو ، وال

قف ذل  ، ودون أن ي اتها لإضفاء صفة الإذعان على العق في ب فاوض، ت ال
ني  ار قان ل اح ن م ورة، ت مة ض لعة أو خ ا العق  ا تعل ه على اش

ج"أو فعلي م جان  ".ال
ل العقار  - أن اتفاق ال ل  د الإذعان، فإنه  الق ي لعق م ال فه ل ال في 

رج ت  ل ي ه في ش اغ ا الاتفاق ي ص اب أن ه د، فال ائفة م العق ه ال ه
ح لل  ة لا ت اً ثاب و قة، و ش رة م ل  ه ال ي، ُع ذج ن ن

لها ة ح اق فاوض أو ال الاً لل  .م
د  - ه العق ة؛ فق ت ه ع و ال اً لل الاً خ د الإذعان م ائفة عق تُع 

ها ع ال  اغ ي ي ص ي تأتيو ال ي، وال ه ف ال ة ال ل اً  –ل  -غال
غة  ل ال ها في  و وح ه ال ه رف ه ، ال لا  هل اب ال على ح

ة اق فاوض أو ال ل ال ي لا تق ، وال عاق ة لل  . ال
، الأول - ده على ع أساس في في وج ع ا : ع ال ال ض ه أن ُف

ة ال  ه الف ال  ع ي في اس ه ف ال ة تع ، ن هل على ال
اني ة، وال اد ق : والاق ازن ب حق ا ال إلى إخلال واضح في ال د ه أن ي

ي ه ف ال ة ال ل ، ل ف امات ال  .وال
د في  - ي  أن ت ة ال ع و ال اد ح لل ة وضع تع ال في صع لا ج

عاملات  لف ال لاف ال م لي، الأم ال أد إلى اخ اقع الع دة في ال ج ال
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ه  ها في ت ه اد عل ي  الاع أن الأسال ال ها  ا ب قارنة  ة ال ن القان
ا  أ ع ه ي  ن ه الف ني ال ون ام القان ، ول  ال و ال

اً في ت ا اً واح عا أسل لاف؛ ح ل ي ل الاخ ان ل ة، بل  ع و ال ل
ه ل م وجهة ن اه الأم ب ال ي ار الأسل اه في اخ ا م ه  .م

-  ، ي ق ب ال الأسل ف  ع ال ما ُع ى ال ة، ت ع و ال في ت ال
ه و : وُق  ي ال ة في ت ي ق ة ال ل ع ال ض ك لقاضي ال أن يُ

ه ال ك ه ة؛ غ أن ت ع ب، ال ل م الع ع أم لا  ض ة لقاضي ال ل
 ، ه وجهات ال لف  ل ت هاد، وه ع ها الاج ا ة م ل ه ال ال إلى أن ه
ي  ة في شأن ت اي اء ال م ام الق ا جاءت أح ه الأفهام، ل فاوت  ا ت ك

ة ع و ال  .ما ُع م ال
اء ال في شأن ت - ام الق اي أح ة؛ إلا رغ ت ع و ال ي ما ُع م ال

ع في  ض ة لقاضي ال ي ق ة ال ل ك ال قفه م ت غ م ع ال ل  أن ال
ة  هل ل ة ال ا ن ح ور قان أن، وه ما تأك  ا ال م؛ ح جاء ٢٠١٨ه

اداً على ال  ها، اع ة أو لأسال ت ع و ال اً م أ ت لل خل
ا ادة ال ني ١٤٩رد في ن ال ن ال  .م القان

ع على  - دوجاً،  اماً م ة ن ع و ال ي في ت ال ن ع الف هج ال ان
ي لقاضي  ن ع الف ح ال ؛ ح م ائ ب الق ، وأسل ي ق ب ال ع ب الأسل ال
ة، إضافة إلى ت  ع و ال هار ال ة في اس ي ق ة ال ل ع ال ض ال

، الأولىتق هلاك قائ داء( الاس اً، ُ إدراج ): ال ى ع ش ت اث
اه  ار أن م ، على اع هل ه وال مة ب ال د ال ها في العق أ م

ة ان ها، وال ات ع ز إث قة لا  ها  ة ف ف واض ع ة(ال ماد ة ): ال ت ع
ع الف ها ال ، اع و ها في ش ى ورد أ م ة م ع و ال ل ال ي م ق ن

ي ع ذل ه ؛ إلا إذا أث ال هل ه وال مة ب ال د ال  .العق
ل وال إلى ت  - ة ب ال ة والف اد رات الاق فاوت في الق د ال ق ي

ل العقا لاتفاق ال ة، فال ع و ال ع ال انات  زها  –ر  م إم
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ة ة وف اد فاوض  –اق ل ال رة لا تق ا الاتفاق  غة ه اد ص إع د  ف اً ما ي دائ
ق له  ي ت و ال ع ال ها  فعه إلى ت ة، الأم ال ق ي اق أو ال
أ  ، الأم ال ي اب ال ة على ح ة فاح ه م رة أو ت ة غ م ل م

اه ب حق  ازن  م ت ه ع اف الاتفاقع امات أ  .ق وال
عة؛ ح ت آراء الفقه  - ة وم د  ة في العق ع و ال قات ال تُع ت

ا أ ها،  ي م اء الع ام الق قارنةوأح ة ال عات ال ي ت  –ضاف ال ال
ائ ام الق ا  –ن ن ة في ف ع و ال ة ال ، غ أن ل و ه ال دة له ع راً م ص

ة رقكا ص رت ال ؛ ح أص ل العقار أن اتفاق ال اً  ي    ن أك ت
قات ) ٠٣-٠٤( ي م ت ة الع ص ه ال ، وق ت ه ل العقار أن ال

فة خاصة ل العقار  د في اتفاق ال ي  أن ت ة ال ع و ال  .ال
ة في  - ع و ال اجهة ال أ م ع ال م ه أق ال ام ه د، ون أح العق

هلة الأول  حي لل ني، الأم ال ي ن ال اع العامة للقان ار الق اجهة في إ ال
ع ق  اتها؛ إلا أن ال ع تق افة  د  اجهة ت على العق ه ال أن ه
اجهة على  ه ال ات ه ، وتع آل د الإذعان فق ائفة عق قها على  ال ت م

ح قاضي ال ف م ع ق وجه ال ل الادعاء، ل و م ة ال في ال ع سل ض
ف؛ جاز له أن  ع ال ف  ها ي اً م أن ش ع القاضي  ، فإذا اق ها إن وج ف
ه، وه ما ي على اتفاق  ع م ف ال عفي ال ا ال أو أن  ل ه ُعِّ

د الإذعان اره م عق اع  ، ل العقار  .ال
ام ال - ه في قاً لل ارسة سل ع م ض ز لقاضي ال ؛ فإنه لا  ني في م قان

ا  اد القاضي، ل أ ح الاً ل ه، إع ة أو إلغائها م تلقاء نف ع و ال يل ال تع
؛ فإنه  ل العقار و اتفاق ال ف في أح ش د تع ج ع ال ب فإنه ما ل ي

ى ل ات ة، ح ل ه ال ارسة ه ز للقاضي م ع  –ح له لا  اء ن ال  - أث
ف ع ال ف  وح أمامه ي و الاتفاق ال  .أن أح ش

اجهة  - ه ال د له د، وأف ة في العق ع و ال اجهة ال أ م ي م ن ع الف أق ال
ة، الأولى ن ة القان ا ع م ال ة الإذعان في : ن ة عامة ت إلى ن ا ح
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لان ما ني، مفادها  ق ال ل  ال ة م ق ان مع ى  و م د في العق م ش ي
لال  ها اخ ت عل فاوض، وت غة غ قابلة لل قة، و رة م افه  أح أ

ة ان ، وال اف العق امات أ ق وال ازن ب حق ة : اه في ال ة خاصة م ا ح
هلا د الاس د في عق ي ق ت و ال لان ال هلاك، مفادها  ى م تق الاس ك، م

ف ع ال  .وصف 
ة العامة  - ا اع ال ء إلى ق ل العقار الل ز لل في اتفاق ال لا 

 ، هل ه وصف ال ى ان عل ي م ن ني الف ن ال ها في القان ص عل ال
ع م  ف ن ف ت ت به اع خاصة، وج هلاك هي ق ن الاس اع قان ذل أن ق

ة ه الف اصة له ة ال ا ها  ال اد ع ز لل ال ، وم ث لا  ي عاق م ال
رج  ه ي ل العقار ال ارت  ال أن اتفاق ال ة العامة، وال ا اع ال إلى ق

هلاك د الاس ائفة عق  .ت 
ة  - ع و ال يل ال ة تع ع سل ض ح قاضي ال أنه م ع ال  ي ال

فعله ال ع س أو إلغائها، وه ما ل  ض ح قاضي ال ي؛ ح ل  ن ع الف
يلها و دون تع ه ال ال ه ة إ  .سل

و  - هار ال ة اس ع سل ض ى قاضي ال أنه أع ي  ن ع الف ي ال
وح  اع العق ال ان ال ى ل  ه، ح الها م تلقاء نف إ ة، وال  ع ال

و تع د ش ج ني أمامه لا ي الادعاء ب ن ال ه القان ة، وه ما ل ي
الها إلا إذا ت  ع في م إع ض ة لا  لقاضي ال ل ه ال ، فه ال
و  ل العقار على ش اء اتفاق ال اح ل ال  الادعاء أمامه م ق

ة   .تع
اً  ات - ثان ص   :ال
اغة تع -١ إعادة ال في ص ع ال  اح ال صي ال ه"ي ارد "لال ، ال

ادة  ة  ١/١في ال هل ل ة ال ا ن ح ل ٢٠١٨م قان ع ل م؛  ي
ي ه اراً  -ال اً أم اع اً  اء أكان ش مة  -س ه على سلعة أو خ حال تعاق

ة  ا ف ح ت إلا به هل ما وُج ة ال ا ان ح ه، فق اق ت ج ع ن ت
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ال هلاك،  د الاس ف ال في عق ال ال ه  ته ودراي ام خ  لانع
الة ه ال ي في ه ه ، وه ما ي على ال عاق  . ال

و  -٢ اجهة ال امل ل ني م ضع ت قان ع ال ب اح ال صي ال ي
، م  و ه ال ي ه دوج في ت ب ال د؛  ي الأسل ة في العق ع ال

ب ائ إلى جان الأسل ب الق ي أسل دوج  خلال ت ب ال ، ذل أن الأسل ي ق ال
ده م  ف ي  ق ب ال ال الأسل ج ع إع اه في ت ما ق ي م شأنه أن 
ة،  ع و ال ي ال ع في شأن ت ض اة ال ادرة ع ق ام ال اي للأح ت

اي الأفهام م قاض إلى آخ لاف وجهات ال وت اج ع اخ   .وال
ار ال القا -٣ ال على في إ ع ال  اح ال صي ال ح، ي ق ني ال ن

ة ع و ال ة لل اء ل ة -إن ن ة الف ار الل ي معاي  -على غ ت ب
ه م  ات، وما ت ص ره م ت د، م خلال ما ت ة في العق ع و ال ال

، ف ه ل ال هل م ق وحة على ال ة ال د ال اجعات للعق لا ش أن م
اء  ا ُع الق  ، و ه ال ي ه ح معاي ت اه في ت ة  ه الل د ه وج

أنها ارة  ازعات ال ل في ال  .على الف
ادة  -٤ يل ن ال ع ع ال ب اح ال صي ال ني؛  ١٤٩ي ن ال م القان

ح أمامه ا ُ ة  ع و ال هار ال ة اس ع سل ض ن لقاضي ال   
ه،  و أو إلغائها، وذل م تلقاء نف ه ال يل ه ع اء ب د إذعان، والق م عق
 ، ع ف ال ه ال م  ق ائي ي ل ق ة على  ل ه ال ارسة ه قف م ودون أن ت
د  أن عق ي  ن ني الف ام القان ه في ال ل  ار ما ه مع وذل على غ

هلاك  .الاس
ة -٥ ع ة ال ات الأهل اح ال صي ال ل  ي فع ، ب هل في م ة ال ا

ة  هل ل ة ال ا ن ح اردة في قان اصاته ال عل ٢٠١٨اخ ا ما ي م، لا س
ارات  ، وتق الاس قه ق ا  ة ال ، وت هل ق ال ها ب ثقافة حق م

ة عل اف ، وال ه غلاله م قَِل ال ه في ال م اس ا ُ  ، ة له ن ى القان
قه     .حق
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  قائمة المراجع

 
ً
  :المراجع باللغة العربية -أولا
ي والفقه الإسلامي - ١  :ك ال

 هاني الله الأص قات الأ: أب ن أح ب ع اء و ة الأول اء، جحل ، ٨ص
وت،  ة، ب  .ه١٤٠٩دار ال العل

 ل ق: أح ب محمد ب ح ، ت ون، ج/ ال و وآخ ، ٢٤شع الأرن
سال ة ال س ة، م ان عة ال وت، ال  .م٢٠٠١ –ه١٤٢١ة، ب

 ان ان ب أح ب ح ان، ج: محمد ب ح ح اب ح ق٩ص شع / ، ت
وت، ال سالة، ب ة ال س ، م و ة، الأرن ان  .م١٩٩٣ -ه١٤١٤عة ال

ام - ٢  :معاج وق
 ة ع اللغة الع ة، : م ول وق ال ة ال ، م س ع ال  .م٢٠٠٤ال
 ر م اب م ق: محمد ب م ب، ت ان الع ون، / ل ع الله على ال وآخ

ة ن ون س ة، ب عارف، القاه  .دار ال
ة - ٣ ن اجع القان  :ال

اجع العامة- أ   :ال
 ح ح.د اب الأول، : ع ال امات، ال ة العامة للال س في ال ال

ة،  ة، القاه ة الع ه دة، دار ال ف ام، العق والإرادة ال ة للال ادر الإراد ال
عة الأولى،   .م١٩٩٩ال

 د.د ع ان أب ال ة، : رم ال عة ال ، ال ون ناش ام، ب ادر الال  .م٢٠٠٣م
 ال ا.د يسامي ج أة : ل ، م ل الإدار ة الع ، ن ن الإدار اد القان م

رة،  عارف الإس  .م٢٠١٧ال
 او .د ان ال ة، : سل ي، القاه ، دار الف الع ن الإدار اد القان  .م٢٠٠٧م
 ر .د ه زاق ال ة : ع ال ء الأول، ن ني، ال ن ال ح القان س في ش ال

ادر ا جه عام، م ام ب ارالال ح ال ام، ت عة / لال اغي،  ح ال أح م
 ، ام ة ال  .م٢٠٠٨نقا
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 اتي.د ، : لاش محمد الغا ون ناش ام، ب ادر الال  .م١٩٨٣دروس في م
 قي.د ا دس ة ن: محمد إب ون س ، ب ون ناش امات، ب ني، الال ن ال  .القان
 ا.د ف ال د عا ن الإدار : م س في القان ، ال ة ن ون س ، الق الأول، ب

ي ة، دار الف الع ان عة ال   .ال
ة  -  ت اجع ال  :ال
 ع : أب العلا على أب العلا ال.د ا اصة ذات ال هل في العلاقات ال ة ال ا ح

ة ن ون س ة، ب ة، القاه ة الع ه ولي، دار ال  .ال
 ة ا ع أح.د ا ن ل ، ن قان هلالعال أب ق ه ،ل ادره - ماه  –م

ة  ة الع ل د، ال ل سع م الإدارة، جامعة ال ة العل ل ث  عاته، م ال ض م
ة،  د ع  .م١٩٩٣ - ه١٤١٤ال

 اً، : أح ع ال سلامة.د ه لاً وم ائع أص ار ب ال ازع والاخ ة ال عل قاع
عة الأولى،  رة، ال لاء، ال ة ال  .م١٩٩٦م

 فاعي.د ة، : أح محمد ال ة الع ه ، دار ال ن العق ة إزاء ال ن ة ال ا ال
ة،   .م١٩٩٤القاه

 ار  أح.د اص، دار : محمد اله ولي ال ن ال ة العاق ال في القان ا ح
ة،  ة، القاه ة الع ه  .م١٩٩٥ال

 ر.د وني، دراسة: أسامه أح ب عاق الإل هل في ال ة ال ا مقارنة، دار  ح
 ، لة ال ة، ال ن  .م٢٠٠٨ال القان

 ان.د ، دراسة مقارنة مع دراسة : ال محمد ال ع اء ت العق هل أث ة ال ا ح
رة،  عارف، الإس أة ال ، م هل ة ال ا اصة  ص ال ة لل ة وت ل ل ت

 .م١٩٨٦
 اجهة ال : أن محمد ع الغفار.د ات م د الإذعان، دراسة آل ة في عق ع و ال

ة،  ن ني والفقه الإسلامي، دار ال القان ن ال  .م٢٠١٣مقارنة ب القان
 أ سع سل.د: 
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ة،  -  ة، القاه ة الع ه ، دراسة مقارنة، دار ال ل العقار لات اتفاق ال م
 .م٢٠٠٥

ة ا -  ه د، دراسة مقارنة، دار ال ة في العق ع و ال ة، ال ة، القاه  .م٢٠١١لع
 وت ع ال.د ل العقار : ث ن ال ام قان ، دراسة أح ل العقار اتفاق ال

رة،  ة، الإس ي امعة ال قارنة، دار ال عات ال  .م٢٠٠٧وال
 اس ج ح.د  :عيع ال
هلاك، دار  - د الاس هل في عق ضاء ال اصة ل ة ال ا ، ال هل ة ال ا ح

ة، ال ة، القاه ة الع  .م١٩٩٦ه
ة  -  ه ، دار ال ن امها ع  الإن ي ي إب ة ال ن فات القان ات ال إث

ة،  ة، القاه  .م٢٠٠٠الع
 ان ح محمد.د ، دراسة مقارنة، : ال غ وال اف العامة لل اع ال ة ق أ قابل م

ة، ال ة، القاه ن ارات القان مي للإص  .م٢٠١٤عة الأولى، ال الق
 د  :ح الله محمد ح الله.د ة في عق ع و ال اجهة ال هل في م ة ال ا ح

ة،  ي، القاه هلاك، دراسة مقارنة، دار الف الع  . م١٩٩٧الاس
 ح.د ل سل اع د : ح محمد إس ان الإرادة في العق أ سل اردة على م د ال الق

الفق ة، دراسة مقارنة  ن رة، ال امعي، الإس  .م٢٠٠٧ه الإسلامي، دار الف ال
 ال أح ح.د هل في اتفاقات الإعفاء م : خال ج ة لل ن ة القان ا ال

 ، ون ناش ة، ب ة العق ل  .م٢٠١٤ال
 ة ب الفقه الإسلامي : خال ح أح.د ون ات الإل ة لل ن ة القان ال

ضعي، دراسة  ن ال ة، والقان زع، ال ة لل وال راسات الع مقارنة، م ال
 ،  .م٢٠١٨م

 ا.د وح إب ة، دراسة مقارنة، : خال م ون عاملات الإل هل في ال ة ال ا ح
رة،  ة، الإس ام ار ال  .م٢٠٠٧ال

 ة، : رج  ع اللاه.د ة، القاه ة الع ه ، دار ال فاوض على العق ال
 .م٢٠٠٠
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 دص َّان، الأردن، : ي م زع، عَ ، دار أم لل وال ل العقار ال
 .م٢٠١٥

 ر علي ح.د اء : ح ال اء ال والق ة ما ب ق ول هل ال د ال عق
رة،  امعي، الإس ي، دار الف ال  .م٢٠٠٧ال

 ف ع ال ح.د ة لل: عا ي ة ال ا ، ال هل ة ال ا هل م ح
ه  ه وغ ال مة ب ال د ال د الإذعان وفي العق ة في عق ع و ال ال

هل وفقاً  ادة  أو ال ادر في  ٣٥لل ي ال ن ن الف اي  ١٠م القان ، ١٩٧٨ي
هل  ة وعلام ال ا عل  ة، وال ة، القاه ة الع ه مات، دار ال لع وال ال

 .م١٩٩٦
 دهع ال.د أة :  ف قارن، م ني ال وال ن ال تف العق في القان

رة،  عارف، الإس  .م١٩٩٣ال
 ح ع.د فى ع ال اص، دار : ال م ولي ال ن ال هل في القان ة ال ا ح

ة،  ة، القاه ة الع ه  .م١٩٩٧ال
 ات.د ه امل ال عاق في: غال  ل ال ال ق ج  ام ال ة،  ال ون د الإل العق

َّان، الأردن،  زع، عَ ة لل وال ازور العل  .م٢٠١٨ال
 هاو .د اح ال ر ع الف ة، : ق ة الع ه ، دار ال ل العقار عة ال س م

ة،   .م٢٠٠٦القاه
 اضي.د لاني ع ال أساس ل: ك هل  م ال اق ت تق مفه ي ن

ي، دار ال ن هلاك الف ة، الاس ة، القاه ة الع  .م٢٠٠٥ه
 ة سي زه اب : محمد ال اني، دار ال ن ال والعُ هل في القان ة ال ا ح

ة،  ة ال ، الإمارات الع امعي، الع  .م٢٠١٣ال
 دالي.د  : محمد ب
اب  -  ي، دار ال ن ن الف قارن، دراسة مقارنة مع القان ن ال هل في القان ة ال ا ح

، ا ي ة، ال  .م٢٠٠٦لقاه
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زع،  -  د، دراسة مقارنة، دار الف لل وال ة في العق ع و ال ة ال اف م
ة،   .م٢٠٠٧القاه

 ــة.د فــ ة، : محمد ســـع خل ــة، القــــاه ــ ــة الع ـ ه ، دار ال ــ نــ ـــ الإن ــع ع ــ لات ال ـــ م
 .م٢٠٠٢

 ح.د ة، : محمد ش ع ال ة، القاه ة الع ه د الإذعان، دار ال  .م٢٠٠٧عق
 ة.د د علي رح ة فـي : م ـ ع و ال هل م ال ة لل ائ ة والق ن ة ال ا ال

ة، دراســـة  ــ ـ ع و ال ـــ ــ ال ة مـ ــائ ـ ـــة الق ا ـــات ال اصـــة وآل عات ال ــ ـ ـــل ال
عة الأولى،  ة، ال راسات الع  .م٢٠١٨مقارنة، م ال

 ــه.د ــ ن ــ ال ــ ع عة والقــا: ن ــ د الإذعــان فــي ال عــارف، عقــ ــأة ال ن، م ن
رة،   .م٢٠١٥الإس

 ــام محمد القاضــي.د ـــ : ه ة، دار الف ــاد ــة اق ن ـــة قان ، دراســة فقه ـــل العقــار ال
رة،  امعي، الإس   .م٢٠١٢ال

راه .ج اج وال   :رسائل ال
 اني.د ه ، رسالة د : أح سع ال ل العقار ني لعق ال ام القان ة ال ل راه، 

ق ا ق ة،  –ل  .م٢٠١٢جامعة القاه
 ة.د ا ، : حازم سال محمد ال يل العق ة القاضي في تع اق سل دراسة مقارنة في ن

ن الأردني ة –القان عة الإسلام ن ال –ال ة القان ل راه،  ، رسالة د
ق  ق ،  –ال  .م٢٠٠٩جامعة ع ش

 ة ب سع ة : سل ع و ال هل م ال ة ال ا هلاك، ح د الاس في عق
ة اس م ال ق والعل ق ة ال ل  ، ة،  -رسالة ماج ات  ، اج ل جامعة ال

 ، ائ  .م٢٠١٣/٢٠١٤ال
 ي.د ن : عام قاس ال ة القان ل راه،  ، رسالة د هل ة لل ن ة القان ا  -ال

اق،  اد، الع غ  .م١٩٩٨جامعة 



  الشروط التعسفية في اتفاق التمويل العقاري

  أيمن مصطفى أحمد البقلي. د

 

١١١ 

 هل م: ع القادر سع ة ال ا ات ح ،  آل ة، رسالة ماج ع و ال ال
ة اس م ال ق والعل ق ة ال ، . جامعة د -كل ائ ة، ال ، سع اه لا ال م

 .م٢٠١٥/٢٠١٦
 ة.د ج ال ع ف ة : ع ال ، دراسة فقه ن ال د الإذعان في القان عق

ق  ق ة ال ل راه،  ة مقارنة، رسالة د ائ اد الأول،  -وق  .م١٩٤٦جامعة ف
 عار ت ع اق ل العق: ال ق ال ق ة ال ل  ، ، رسالة ماج ائ –ار  - جامعة ال

ة،  سف ب خ  .م٢٠٠٩/ ٢٠٠٨ب ي
 اقي.د عة  :ع محمد ع ال ، دراسة مقارنة ب ال هل ة لل ة العق ا ال

رة،  عارف، الإس أة ال ن، م  .م٢٠٠٤والقان
  ة خل ان ن ة لل: ع ن ة القان ا ، دراسة مقارنة، رسالة ال ن هل ع الإن

ة اس م ال ق والعل ق ة ال ل  ، ، ت وزو،  -ماج د مع ل جامعة م
 ، ائ  .م٢٠١٣ال

 از ة ح ة: ف ن ة القان قا د  ال ة في عق ع و ال هل م ال ة ال ا ل
ق  ق ة ال ل  ، هلاك، دراسة مقارنة، رسالة ماج ة، جامعة محمد -الاس ق  ب

 ، ائ داس، ال م  .م٢٠١٧/٢٠١٨ب
 از ب خلف الل ال .د ، : ف ل العقار ة في ال ن ة وال ائ ة ال ا ال

راه، جامعة نا الع ة مقارنة، رسالة د ل اض، دراسة تأص ة، ال م الأم ة للعل
 .م٢٠١١ –ه١٤٣٢

 د : محمد أم سي ال ة في عق ع و ال هلاك، دراسة مقارنة، رسالة ال الاس
ق  ق ة ال ل  ، ،  -ماج ائ ان، ال ، تل  .م٢٠٠٨جامعة أب  بلقاي

 اش.د ائ والفقه : محمد ب ني ال ن ال يل العق في القان ة القاضي في تع سل
ة والعل ا ة والاج ان م الإن ة العل ل راه،  ةالإسلامي، رسالة د  –م الإسلام

، جام ائ ة، ال ات  ، اج ل  .م٢٠١١/٢٠١٢عة ال
 ي وال : محمد على ال.د ن ال يل العق في القان ة القاضي في تع سل

ق والفقه الإسلا ق ة ال ل راه،  ،  –مي، رسالة د  .م١٩٩٢جامعة ع ش
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 راه : مه م.د ل درجة ال وحة ل ، أ هل ة ال ا ة ل ن اه القان  ال
ة ا ة والاج اد ة والاق ن م القان ة العل ل اص،  ن ال جامعة محمد  -في القان

ب،  غ ة، ال  .م٢٠٠٤/٢٠٠٥الأول، وج
 اد غ د  ل ه: م ة في عق الاس ع و ال هل م ال ة ال ا لاك، رسالة ح

ق  ق ة ال ل  ، ،  –ماج ائ   . م٢٠١٤/٢٠١٥جامعة ال
ات. د ت ال م ات وأع   :دور

 ي.د م لال م ن : ار  احل العق في القان هل في م ة ال ا ع خاص ل ن ت
ادسة، ع ة ال ة، ال ة العال ن ال ة القان ل لة  ن ٢٢الأردني، م  .م٢٠١٨، ي

 اس.د ال فاخ ال ن : ج ة العامة للعق في القان ها على ال هل وأث ة ال ا ح
ق ا ق لة ال ي، م ة ةلال ن ٢، ع١٣، ال  .م١٩٨٩، ي

 لاو .د اة ح ون و ن ة ش ام : ح ل أح ة في  ع و ال هل م ال ة ال ا ح
ن  ة  ٤/٢القان ل ات،  ق وال ق لة ال ارة، م ارسات ال قة على ال اع ال الق

ة اس م ال ق والعل ق ، ع - ال ائ ة، ال  ،  .م٢٠١٧ل ، أب٤جامعة محمد خ
 شارة ان م ة : ح ل  ، ف لة ال ، م ل العقار ل في اتفاق ال ة لل انات الع ال

ة اس م ال ق والعل ق ، ع - ال ائ ة، ال  ،  .م٢٠١١، ٧جامعة محمد خ
 ة في : راحي أح.د ع و ال ض ال ف في ف اد لل ق الاق ف أث ال

ن ال ائ والقان ن ال ا، عالقان ال إف ات ش اد لة اق  .م٢٠٠٨، ٥قارن، م
 ل اء خل راسات : ز ة لل غ لة ال ة، ال ع و ال هل م ال ة ال ا ح

ل  ة، ال ائ ة والق ن  .م٢٠١٦، ١٢، ع١١القان
 لاو و .د ة الف ه عف سلام ع ال ني لعق : أسامة شهاب ح ال م القان فه ال

، د ل العقار ة، ال اس ة وال ن م القان لي للعل ق ال لة ال راسة مقارنة، م
اق، ابل، الع عة، ع جامعة  ا ة ال  .م٢٠١٥، ٣ال

 ح جان صف لة : س ة، ال ع و ال اجهة ال قارن في م ع ال دور ال
ان، ع س، ل وح الق ة، جامعة ال ن  .م٢٠٠١، ٧القان
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 ار .د ا ب ة ال: محمد إب ا ال ح هل في عق الإذعان،  نُ ض أع
وة ن "ن عة والقان هل في ال ة ال ا ن "ح عة والقان ة ال ل ها  ي ن ، وال

ة م امعة الإمار  ة، الف ة ال  .م١٩٩٨د  ٧ –٦ات الع
 ت : محمد ب علي الق .د ة ال ع الفقه الإسلامي، م لة م د الإذعان، م عق

هالإ ة ا -سلامي، ج ل ة، عال د ع ة ال  .م٢٠٠٤ –ه١٤٢٥، ٣، ج١٤لع
 م : مع علي ن ن للعل ة القان ل لة  ، م أم ة في عق ال ع و ال ال

ل  اق، ال ك، الع ة، جامعة  اس ة وال ن    .م٢٠١٩، ٢٨، ع٨القان
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